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الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين 





شكر وتقدير 
قال : ولا 5-6 الله من ل ا الاس 
فالشكر بعد الله عز وجل إلى: 


© معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود: الأستاذ الدكتور سليمان بن 


عبد الله أبا الخيل. 
© وإلى منسوبي جامعة الإمام؛ أساتذة وإداريين. 


© وإلى عمادة وهيئة أعضاء التدريس بالمعهد العالى للقضاء. 


والشكر موصول إلى: 
- فضيلة الأستاذ الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين» لما بذله من جهد 


ووقت في إتمام هذا العمل إشرافا وتوجيها. 
- وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد العليم حمدين» لتفضله بقراءة البحث» وإبداء 


الملاحظات الي ترتقي بالباحث والبحث. 


)١(‏ رواه الترمذي» أبواب البر والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» رقم )١555 »۱۹٥٤(‏ وقال: هذا 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
خاو ك أن عيذا عيله ور صل "اله قله نوع اله واا 
وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرا. 

اما بعد: : فلما كان لزاماً على كل طالب لكي ينهي مرحلة الماجستيرء أن يقوم ببحث 
تكميلي فقد يسر المولى لي أن أتقدم إلى قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام 
محمد بن سعود اللإسلامية ببحث بعنوان: 

«الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير» 

ومعلوم أن 0 الإسلامية شريعة كاملة عادلة أكملها الله عز وجل: # الوم 
الت کک دیک ومنت عَلکم نعمت وَرَضِيتٌ کم سكم دنا 04": وعاضةفي 
أحكامها ودعوقا مع 0 وغيرهم» فهي شريعة أتت بالأدلة والبراهين الدالة على كمالهها 
وشو ها وصلاحيتها لكل زمان ومکان فل هاا وُمَسَكُمْ إن ڪن ر 
صدت 4 فصارت الشريعة مأوى لكل البشر؛ لأنما ربانية المصدر والوجهة» وكمال 
الشريعة في هموما وصلاحيتها عن طريق استيعابما لأحكام كل الحوادث والنوازل عن طريق 
تعبد المكلفين بالأحكام الشرعية وفتح باب الاحتهاد» والحث على العلم # قل هل يسوی 


و 


لبن يعلمؤن 5و > لو 4 


.7 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
.١١١ سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 


(؟) سورة الزمرء الآية: 5. 


ومن أشرفه بعد علم كتاب الله وسنة رسوله ئل علم الفقه وأصوله» لجمعهما الأدلة 
التفصيلية في الفقه والأدلة الإجمالية في أصول الفقه» وما تفرع منهما وارتكز عليهما: كعلم 
القواعد الفقهية والضوابط اللذين هما من مصادر تلقي الأحكام الى يجب على المكلف العلم 
ماء والعمل بما. 

ونظراً لأهمية علم الضوابط الفقهية» وذلك أنه يجمع المسائل المشتركة ضمن حكم كلي 
واحد» نما يعين على فهم مقاصد الشريعة وكلياتماء كما أن دراسة القواعد والضوابط الفقهية 
واستيعابها يعين القضاة والمفتين والحكام عند البحث عن حلول للمسائل الحادثة والنوازل 
الطارئة بأيسر سبيل وأقرب طريق قمت بدراسة هذه الضوابط» ولا أزعم أن قد أحصيت كل 
الضوابط في التصرفات في حق الغير» ولك قد بذلت وسعي في جمعها. 

أهمية الموضوع: 

-١‏ أن لهذه الضوابط أهمية فقهية؛ لأنهما قد جمعت الفروع الحزئية المشتتة تحت رابط 
واحد يسهل الرحوع إليها ويجعلها قريبة المتناول. 

-١‏ أن الضابط - كما هو متقرر - يدحل فيه كثير من المسائل» ويكون له كثير من 
الفروع والتطبيقات. 

۳- أن التصرفات في حق الغير تشمل أبوابا كثيرة تتكرر حاجة الناس لماء فأحببت أن 
أجمع ضوابطهما طلباً للإفادة والاستفادة. 

؛ - أن في هذا الموضوع عرضاً للفقه بطريقة حديدة مبنية على فهم المسائل واستيعابهما. 

ه - أن ربط المسائل المستجدة بالضوابط الفقهية يساعد على معرفة أحكامها وأحكام 
مثيلاتها. 

أسباب اختيار الموضوع: 

-١‏ أهمية علم الضوابط الفقهية وقلة البحوث فيها. 


۲ م أحد حسب ما اطلعت عليه من فهارس المكتبات دراسة كافية وافية تجمع أجزاء 


هذا الموضوع نما جعلئ أحس أن الحاجة ماسة لبحثه. 

۳- تعدد الدعوات للطعن في الشريعة وقلة هموها للنوازل المستجدة. 

4 - كثرة الفتاوى وعموم البلوى دون وجود وسائل مساعدة يرتكز عليها المفقتون 
وخصوصا المبتدئين منهم. 

ه- الحاجة الماسة لشرح الضوابط الفقهية والتمييز بينها وبين القواعد الفقهية. 

را لأهمية الفتوى وخطورتها بسبب الحرأة على الإفتاء دون علم. 

الدراسات السابقة: 

لقد يسر الله لي الرحوع لفهرس مكتبة المعهد العالي للقضاءء ومكتبة الملك عبد العزيز 
وقائمة مكتبة الملك فيصل» ومكتبة الملك فهد الوطنية» والمكتبة المركزية بجامعة الإمام» وبعد 
البحث والاطلاع حول ما كتب في جحال الضوابط والقواعد الفقهية» لم أقف على دراسة 
علمية سابقة تناولت هذا الموضوع بخصوصه. وإنما عثرت على دراسات تشترك في الموضوع 
العام مع موضوع بحثي هذاء وبيان ذلك على النحو الآن: 

-١‏ الضوابط الفقهية المتعلقة بالشركات للباحث محمد بن صلاح عبد الحافظ» وهو 
بحث مقدم لنيل درحة الماحستير لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاءء عام 575 ١ه.‏ 

؟- الضوابط الفقهية المتعلقة بالعقار مع تطبيقاتَا الفقهية للباحث ماحد بن هلال شربه» 
وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاءء عام ٤٠١‏ ١ه.‏ 

*- الضوابط الفقهية في المعاملات المالية عند ابن دقيق العيد في كتاب البيوع في كتابه 
إحكام الأحكام جمعاً وتوثيقا ودراسة للباحث ناحي العتيبي» وهو بحث مقدم لنيل درحة 
الماحستير لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاءء عام 54575 ١ه.‏ 

٤‏ - القواعد الفقهية في صيغ العقود وتطبيقاها للباحث عبد العزيز محمد عبد الباقي» 
وهو بحث مقدم لنيل درجة الماحستير لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاءء عام 


۷ :اها 


ه- القواعد الفقهية المتعلقة بالشروط الفاسدة وتطبيقاتها في العقود للباحث محمد 
العبدلي» وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاءء عام 
648 هھه. 

5ت القؤافن الفقينة اق المعامادت ا عند اود عدار ج وراس وة لاف 
أحمد آل الشيخ» وهو بحث مقدم لنيل درحة الدكتوراه لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي 
للقضاءء عام 575 ١ه.‏ 

۷- الضوابط الفقهية في الإحارة لعاصم اللحيدان خطة بحث تكميلي مقدمة لقتسم 
الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في هذا الفصل من العام57 ١ه.‏ 

۸- الضوابط الفقهية في القرض لعبدالله البسام حطة بحث تكميلي مقدمة لقسم الفقه 
المقارن بالمعهد العالي للقضاء في هذا الفصل من العام57 ١ه.‏ 

-٩‏ الضوابط الفقهية في الوكالة لطارق العريئ خطة بحث تكميلي مقدمة لقسم الفقه 
المقارن بالمعهد العالي للقضاء في هذا الفصل من العام.47 ١ه.‏ 

-٠‏ الضوابط الفقهية في القبض لعمر الربيعان خطة بحث تكميلي مقدمة لقسم الفقه 
المقارن بالمعهد العالي للقضاء في هذا الفصل من العام57 ١ه.‏ 

-١‏ الضوابط الفقهية في فسخ العقود لعبد العزيز المزيد حطة بحث تكميلي مقدمة 
لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في هذا الفصل من العام ٤٠١٠‏ ١اه.‏ 

5- الضوابط الفقهية في السبق والجعالة لياسر بن راشد الدوسري خطة بحث تكميلي 
مقدمة لقسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في هذا الفصل من العام٠57‏ ١ه.‏ 

و هذه البحوث منها ما هو حاص بعالم أو إمام معين أو مذهب من المذاهب» بحلاف 
موضوع بحثي فهو عام» لم أتقيد فيه.مثل ذلك» بل هو في أبواب فقهية متنوعة» كما أفهالم 
تتفق معي في الضوابط المذكورة. 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير لعا 

والإضافة الجديدة الى سأضيفها للموضوع هي أنئ سأقوم بإذن الله وتوفيقه بالكلام 
E‏ ةلد فقا ري تلع Sg EER‏ 
تطبيقية للضوابط؛ ورابطاً ها بالواقع» وهذه نقاط أساسية لم يسبق أن تم التعرض ها بتوسع 
كامل فيما أعلم. 

منهج البحث: 

١ك‏ وو ر دتما مل بان ا ارشع ارد من 
راسا 

؟- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من 
مظانه المعتبرة. 

۳- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع الآ : 

أ- تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل حلاف وبعضها محل اتفاق. 

ب- ذكر الأقوال في المسألة» وبيان من قال يما من أهل العلم» ويكون عرض المخلاف 
حسب الاتحاهات الفقهية. 

ج- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة» مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من 
أقوال السلف الصالح, وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك فيها مسلك التخريج. 

د - توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية. 

ه استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة» وذكر ما يرد عليها من مناقشات» و ما 
يجاب به عنها إن كانت» وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة. 

و الترحيح مع بيان سببه» وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. 

- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق واللجمع 
والتخريج. 


ه- اتبع في دراسة الضوابط الفقهية المنهج التالي: 

أولاً: ذكر صيغ الضابط. 

تارايط كوس شاط 

ثانا ذكر مسند الضابط. 

اا دراسة الضابط. 

اا د الاعات لمعه لااب 

5- الت ر كيز على موضوع البحث وبحنب الاستطراد. 

۷- العناية بضرب الأمثلة» خاصة الواقعية. 

۸- تجنب ذكر الأقوال الشاذة. 

4- العناية بدراسة ما حد من القضايا نما له صلة واضحة بالبحث. 

-٠‏ ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل. 

-١‏ تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة» 
وبيان ما ذكره أهل الشأن في درحتها -إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما- فإن كانت 
كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها منهما. 

- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية» والحكم عليها. 

-١‏ التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح؛ أو مسن كتب 
المصطلحات المعتمدة. 

-١ 5‏ توثيق المعاني من معاحم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء 
والصفحة. 


- العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم» ومنها علامات التنصيص 
للآيات الكريمة وللأحاديث الشريفة وللآثار ولأقوال العلماء وأميز العلامات أو الأقواس 


ليكون لكل منها علامته الخاصة. 


5- تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات. 


۷- ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر الاسم والنسب وتاريخ الوفاة 


- إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غير ذلك أعرف بماء 


مع وضع فهارس لما خاصة إن كان ها من العدد ما يستدعي ذلك. 
95 مراجع البحث: 
أرتبها على حسب الترتيب الهجائي وعلى النحو الآي: 
أ- عنوان الكتاب. 
ب- اسم المؤلف والمحقق إن وجد. 
د- الدار أو الناشر. 
ج- سنة الطبع ورقم الطبعة. 
-٠‏ أتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليهاء وهي: 
فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث والآثار. 
فهرس الأعلام والفرق. 
فهرس المراجع والمصادر. 


فهرس الموضوعات. 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
خطة البحث: 
قسمت هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وبابين وعاممة. 
المقدمة: وتشتمل على: 
أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» والدراسات السابقة في الموضوع» ومنهج البحثء 
ET‏ 
التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالضوابط الفقهية» وأهميتها: 
وفيه ثلاثة مطالب: 
الاير ولي A ENE‏ وميس 
المطلب الثاي: تعريف الفقه لغة واصطلاحاً. 
ااا ال ريي الوا اة باع ها لفيا 
المطلب الرابع: الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية. 
المبحث الثاني: التعريف بالتصرف ومشروعيته: 





المطلب الأول: التعريف بالتصرف لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: مشروعية التصرف. 

المبحث الثالث: التعريف بحق الغير ومشروعية التصرف فيه: 
وفيه مطلبان: 

اللطلت الأول اعرف حى الغين: 


المطلب الثاني: مشروعية التصرف في حق الغير. 


الباب الأول: الضوابط الفقهية المتعلقة بالتصرفات في حق الغير المشتملة على الضرر: 
وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: التصرفات غير الصحيحة في حق الغير: 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل7". 

وفيه حخمسة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ الضابط. 

المطلب الثاني: معن الضابط. 

المطلب الثالث: دليل الضابط. 

المطلب الرابع: دراسة الضابط. 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط. 

المبحث الثائي: من لا يملك التصرف في شيء لنفسه لا يصح أن يتوكل فيه" . 





المطلب الأول: صيغ الضابط. 
المطلب الثاني : معن الضابط. 


المطلب الثالث: دليل الضابط. 





المطلب الرابع: دراسة الضابط. 


المطلب الخامس: التطبيق على الضابط. 


.٠٠۸ ينظر: المحلة ع م/ مجامع الحقائق‎ )١( 
.) (كتاب الوكالة‎ ۸۸/١ ينظر: المغي‎ )۲( 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 


الملبحث الثالث: من لا يصح تصرفه لنفسه في شيء لا يصح أن يستنيب غيره فيه" : 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ الضابط. 

المطلب الثاني: معن الضابط. 

المطلب“الثاليك: دليل الضابط: 

المطلب الرابع: دراسة الضابط. 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط. . 


المبحث الرابع: من لا يملك تصرفاً لا بملك الإذن فيه . 





وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ الضابط. 

المطلب الثاني: معن الضابط. 

المطلب الثالث: دليل الضابط. 

المطلب الرابع: دراسة الضابط. 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط. 

الفصل الثاني: الضوابط المتعلقة بالتصرفات في حق الغير التي يشترط فيها الإذن: 





المبحث الأول: إذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفا 
مضرا إلا يإذن صاحب احق" . 


.) ينظر: مطالب أولى النهى ۳۳/۳> ( كتاب الغصب‎ )١( 
. 0/۲ ينظر: قواعد الأحكام‎ )۲( 


(۳) مرشد الحيران ١١:‏ » مادة .٥۸‏ 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: صيغ الضابط. 
المطلب الثانى: معن الضابط. 
المطلب الثالث: دليل الضابط. 
المطلب الرابع: دراسة الضابط. 
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط. 
المبحث الثاني: حق الآدمي لا يجوز لغيره التصرف فيه بغير إذنه. 
وفيه حخمسة مطالب: 
المطلب الأول: صيغ الضابط. 
المطلب الثاني: معبئ الضابط. 
المطلب الثالث: دليل الضابط. 
المطلب الرابع: دراسة الضابط. 
المطلب الخافس: التطبيق على الضابظ. 
المبحث الثالث: لا يصح تصرف كل من الغرماء والورثة إلا ياذن الآخر”". 
وفيه حخمسة مطالب: 





أ لمطلب الأول: صيغ الضابط. 
المطلب الثاني : معن الضابط. 


المطلب الثالث: دليل الضابط. 


)١(‏ ينظر المغى 557/5 (كتاب الصلح). 
(۲) ينظر: المبدع: 7717/4 كتاب الحجر . 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
المطلب الرابع: دراسة الضابط. 
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط. 
الفصل الثالث: الضوابط الفقهية المتعلقة بالضمان في التصرفات في حق الغير. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الخسران في التصرف غير مضمون على أحد لأحد”". 
وفيه حخمسة مطالب: 
المطلب الأول: صيغ الضابط. 
المطلب الثاني : معن الضابط. 
الط الثالك؟ دل الغنايط: 
المطلب الرابع: دراسة الضابط. 
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط. 
المبحث الثاني: من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت المصلحة مع اجتهاده وعدم 
تفريطه: فلا ضمان عليه . 





وفيه حخمسة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ الضابط. 
المطلب الثاني: معن الضابط. 
المطلب الثالث: دليل الضابط. 


المطلب الرابع: دراسة الضابط. 


.) 7١ ينظر: مجموعة الأصول ( ورقة‎ )١( 
. ٠١١ ينظر:المأمول للسعدي‎ (١ 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط. 

المبحث الثالث: يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة. 
وفيه حخنمسة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ الضابط. 

المطلب الثاي: معن الضابط. 

المطلب الثالث: دليل الضابط. 

المطلب الرابع: دراسة الضابط. 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط. 

الباب الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بالتصرفات في حق الغير المشتملة على النفع: 
وفيه فصلان: 

الفصل الأول: الضوابط الفقهية المتعلقة بالأولى في التصرفات في حق الغير: 

و فيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الأموال المجهول أهلها تصرف لأولى الناس يها(" . 





المطلب الأول: صيغ الضابط. 
المطلب الثاني : معن الضابط. 


المطلب الثالث: دليل الضابط. 





المطلب الرابع: دراسة الضابط. 


(۱) ينظر:القواعد للسعدي 9" ق 55. 
)١(‏ ينظر: المأمول للسعدي 15 .١5‏ 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط. 

المبحث الثاني: يقدم في كل تصرف من التصرفات الأعرف بجلب مصالحه(". 

وفيه حخمسة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ الضابط. 

المطلب الثان: معن الضابط. 

المطلب القالث: دليل الضابط. 

المطلب الرابع: دراسة الضابط. 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط. 

المبحث الثالث: كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة”". 





وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ الضابط. 

المطلب الثاني: معن الضابط. 

المللت الغالك: .دليل الضايط: 

المطلب الرابع: دراسة الضابط. 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط. 

الفصل الثانى: الضوابط الفقهية المتعلقة بالتصرفات التي يشترط فيها الإذن: 
وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول: الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات لا يسقط الضمان 


. ۷۸ ينظر: القواعد الصغرى للعز ابن عبدالسلام‎ )١( 
.7١١/١ ينظر: الأشباه للسبكي‎ )۲( 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 

وإذن المالك في التصرفات يسقط الضمان'. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: صيغ الضابط. 

المطلب الثاني: معن الضابط. 

المطلب الثالث: دليل الضابط. 

المطلب الرابع: دراسة الضابط. 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط. 


المبحث الثاى: الأصل ألا يتصرف في ملك الغير أحد إلا بإذنه". 





وفيه حخمسة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ الضابط. 

المطلب الثاني: معن الضابط. 

المطلب الثالث: دليل الضابط. 

المطلب الرابع: دراسة الضابط. 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط. 

المبحث الثالث: كل تصرف صح فيه الإذن: صحت فيه الإجارة. 
وفيه حخمسة مطالب: 


المطلب الأول: صيغ الضابط. 


.١95/١ ينظر: الفروق للقراقي‎ )١( 
|o ينظر: المفهم للقرطي‎ )۲( 
.۸۳ (؟) ينظر: المعاملات‎ 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
المطلب الثاني : معن الضابط. 
المطلب الثالث: دليل الضابط. 
المطلب الرابع: دراسة الضابط. 
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط. 

المبحث الرابع: كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه أو 
یت وکل . 





المطلب الأول: صيغ الضابط. 

المطلب الثاني: معن الضابط. 

المطلب الثالث: دليل الضابط. 

المطلب الرابع: دراسة الضابط. 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط. 

المبحث الخامس: كل متصرف بولاية إذا قيل له: افعل ما تشاءء, فإنما هو لمصلحة 


شراعية0: 





المطلب الأول: صيغ الضابط. 
المطلب الثاني: معن الضابط. 


المطلب الثالث: دليل الضابط. 


.٠١۸ الغاية والتقريب‎ » ۲۷١ ينظر: كفاية الأحيار‎ )١( 
.1175 ينظر:المبدع 47/5" ( كتاب الوقف ) » الاختيارات‎ )۲( 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
المطلب الرابع: دراسة الضابط. 
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط. 
المبحث السادس: المأمور مقصور التصرف على ما تضمنه الأمر”". 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ الضابط. 

المطلب الثاني: معن الضابط. 

المطلب الثالث: دليل الضابط. 

المطلب الرابع: دراسة الضابط. 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط. 

الخاتئمة وفيها: 


أهم نتائج البحث وتوصياته. 





الفهارس العامة: 

-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
؟- فهرس الأحاديث والآثار. 
-٣۳‏ فهرس الأعلام والفرق. 

5 - فهرس المراجع والمصادر. 


ه- فهرس الموضوعات 


.) (كتاب الإعان‎ 8.9/١٠ ينظر: الحاوي‎ )١( 


المبحث الأول: التعريف بالضوابط الفقهية, وأهميتها. 


المبحث الثاني: التعريف بالتصرف ومشروعيته. 


المبحث الثالث: التعريف بحق الغير ومشروعية التصرف فيه. 





المبحث الأول 
التعريف بالضوابط الفقهية, وأهميتها 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف اليا بط له واضطلاحا. 
المطلب الثاي: تعريف الفقه لغة واصطلاحاً. 


الداتيه القانيف :ع رينت شورق لفقي AE‏ 


المطلب الرابع: الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية. 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 





المطلب الأول 
تعريف الضابط لغة واصطلاحا 
أولاً: الضابط لغة: 
الضبط: لزوم الشيء و حبسه. 
والضبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء» وضبط الشيء حفظه بالحزم”©. 
ثانياً: الضابط اصطلاحاً: 


قال الفيومي7©: «القاعدة في الاصطلاح .معن الضابط وهي: الأمر الكلي المنطبق على 
هيع را 

وبمكن تعريفه بأنه: ما «قصد به نظم صور متشابهة». 

ا ا لانن 

فتتفرع المسائل والفروع على هذا الضابط. 

والضابط والقاعدة على هذا التعريف .معن واحد» وسيأن بيان الفروقء إن شا الله 
ا 


)١(‏ تمذيب اللغة» مادة (ضبط) »5317/1١١‏ ومعجم مقاييس اللغة» مادة (ضبط) ۳۸٦/١‏ ولسان العرب» مادة (ضبط) 
ص۹٤٣۲‏ . 

(۲) هو أبو العباس؛ أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي» فقيه ولغوي» اشتهر بكتابه: «المصباح المنير»» ولد ونشأ 
بالفيوم حعصر» ورحل إلى حماة بسورية فقطنهاء ولما بى الملك المؤيد إسماعيل جامع الدهشة قرره في خطابته. قال ابن 
حجر: كأنه عاش إلى بعد ۷۷١‏ ه. ترجمته في: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 2537/7/١‏ والأعلام للزركلي 
۱ - ° 

(؟) المصباح المنير» مادة (قعد)» .51١/7‏ 

١١ص الأشباه والنظائر للسبكي‎ )٤( 

(ه) إعلام الموقعين .٠۹۰/۳‏ 

(5) ينظر: الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية للأسنوي ص755» والتمهيد 


للأسنوي ص٦‏ ۳۸» والفروق للقراقي ٠٠١/١‏ . 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 





المطلب الثااى 
تعريف الفقه لغة واصطلاحا 
أولاً: الفقه لغة: 


قال ابن فارس: «الفاء والقاف واماء أصل واحد صحيح» يدل على إدراك الشيء 
والعلم به» ... وكل علم بشيء فهو فقه» ... ثم احتص بذلك علم الشريعة فقيل لكل عالم 
بال خلال والحرام: فقیه». 

وقال ابن منظور”: «الفقه العلم بالشيء والفهم له» وغلب على علم الدين لسيادته 
وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم» .... وقد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة شرفها الله 
تعالى» وتخصيصا بعلم الفروع منهاء ... والفقه في الأصل الفهم». 

ثانياً: الفقه اصطلاحاً: 

أما الفقه اصطلاحاء فقد قيلت فيه تعريفات كثيرة» وأشهرها هو: «العلم بالأحكام 
الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية» © . 


»ها٠55 هو الإمام العلامة اللغوي المحدث أبو الحسين؛ أحمد بن فارس بن زكريا القزويئ الرازي المالكي» ولد سنة‎ )١( 
هب من تصانيفه: مقاييس اللغة»‎ ۳۹١ أصله من قزوين» وأقام مدة في مذان» ثم انتقل إلى الري فتوقي فيها سنة‎ 
.٠۹۳/۱ والأعلام للزركلي‎ »٠١7-١/117 والصاحبي. ترجمته في: سير أعلام النبلاء‎ 

(۲) معجم مقاييس اللغة ٤٤١/٤‏ . 

(۳) هو الإمام اللغوي الحجة أبو الفضلء جال الدين» محمد بن مكرم بن علي» ابن منظور الانصاري الرويفعي الإفريقي» 
صاحب «لسان العرب»» من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري» ولد عصر سنة ٠+77“ه»‏ من تصانيفه: ختصر 
تاريخ دمشق» ولسان العرب» توفي سنة ١‏ ١لاه.‏ ترجمته في: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 5/ه١-‏ ١٠ء‏ 
والأعلام للزركلي .٠١۸/۷‏ 


)٤(‏ لسان العرب» مادة (فقه) ص٠‏ ه54. 


(°) الإهاج للسبكي ۸/۱“ والتمهيد للأسنوي ص٠‏ ه2 والبحر المحيط في أصول الفقه للزر كشي ./١‏ 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 





وز الأسعاد الد كور قوب الباحشيق”2: «زأن مندلول: كلمة «الفقة» لم يكن والجدا 
ق لف العصور» بل كان مدلوله”ق مراخله الأول غاما وواسعا 2 أحد يضيق تدرياء 
بحسب تفرع العلوم وتنوعها» حي استقر قصره على الأحكام الل 


)١(‏ هو الأستاذ الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين» عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض» ولد في الزبير عام 417 17اهء حصل على الدكتوراة في أصول الفقه من كلية الشريعة 
ار غام ةزم عمل أن البظرة را ف ا عاد ااه ودرس أ حاف البضرة عام 
۸ه ثم عمل في جامعة الإمام أستاذاً مساعداء ثم مشا ركا ثم أستاذاً» حاز على جائزة الملك فيصل العالمية 
لخدمة الإسلام» عضو هيئة كبار العلماء» شارك في بعض المؤتمرات والحلقات الدراسية. من تصانيفه: أصول الفقه 
الحد والموضوع والغاية» والتخريج عند الفقهاء والأصوليين. ترجمته في: موسوعة أسبار للعلماء والمتخصصين في 
الشريعة الإسلامية .٠٠٠١ -۱۲١ ٤/۳‏ 


)( القواعد الفقهية» للد كتور يعقوب الباحسين» ص۰۲۸ الحاشية 9 


الضوابط الفقهية للتصرفات فى حق الغير 
المطلب الثالث 
تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لقبا 

أما تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لقباً فهو: 

ما انتظم صورا متشابمة في باب فقهي واحد» غير ملتفت فيها إلى معن جامع مؤثر0". 

والقواعد الفقهية هى «أصول الفقه في الحقيقة» وبكمايرتقى الفقيه إلى درحة 
الاحتهاد»7" . 

وهذا التعريف هو المختار؛ لأن الضابط الفقهى يختلف عن القاعدة الفقهية, وذلك 
بالنظر الدقيق للفروق بين المصطلحات العلمية. 


وهذا ما سأتعرض له في المطلب التالي وهو: 


)١(‏ القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ص/7". 


(؟) الأشباه والنظائر لابن نيم ص" . 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 





المطلب الرابع 
الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية 

احتلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الضابط الفقهي أعم من القاعدة الفقهية: 

وبناءً على هذا القول «رسموا الضابطة بأنها أمر كلي ينطبق على جزئياته لتعرف 
أحكامها منه».... وهي أعم من القاعدة» ومن ثم رسموها بأنها: صورة كلية يتعرف منها 
أحكام جميع را وهذا القول يناقض آخره أوسطه؛ فالمتأمل في التعريف للضابط 
والقاعدة يجد أهما .معن واحد» وهذا يناقض قوله: الضابط أعم من القاعدة» ثم إن صاحب 
القول لم يذكر أي مثال توضيحي. 

القول الثان: الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية بمعنى واحد: 


وهو قول الفيومي”) ا 


5 4 ع 3 9 
> وتبعه على هذا جمع من أهل العلم من المتأخرين والمعاصرين 5 
القول الغالث: الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية متباينان باعتبار جال كل منهما: 
قال ابن نحيم: «الفرق بين الضابط والقاعدة» أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شقء 
والضابط يجمعها من باب ا 


وقال تاج الدين السبكي”؟: «الغالب فيما احتص بباب» وقصد به نظم صور متشاية 


)١(‏ غمز عيون البصائر ؟/ه 

(۲) المصباح المنير» مادة (قعد)» .51١/7‏ 

(۳) ينظر: التحرير بشرح التقرير والتحبير 253/١‏ والقواعد الفقهية بين الأصالة والتوحيه» ص//-١٠»‏ والقواعد الفقهية 
وتطبيقاها في المذاهب الأربعة» ص7 7. 

)٤(‏ هو الإمام العلامة الفقيه زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن بحيم الحنفي» كان عمدة العلماء العاملين وقدوة 
الفضلاء الماهرين» وختام الحققين والمفتين» من تصانيفه: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» والأشباه والنظائر» توفي 
سنة ١٠91ه.‏ ترجمته في: شذرات الذهب ٠٠١۸/۸‏ والأعلام للزركلي ٦٤/٣‏ . 

(5) الأشباه والنظائر» لابن نيم ص97١.‏ 

(7) هو الإمام قاضي القضاة الفقيه المؤرخ تاج الدين» أبو نصرء عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي» ولد في 
القاهرة سنة ۷۲۷ه وانتقل إلى دمشق مع والده» فسكنها وتوثي يما سنة ١/الاه.‏ من تصانيفه: طبقات الشافعية الكبرى» 
ومعيد النعم ومبيد النقم. ترجمته في: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ۲۳٠/۳‏ والأعلام للزركلي -٠۸٤/٤‏ 185. 
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أن يسم ااا 


وقال السيوطي”": «القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شيء والضابط يجمع فروعاً باب 


9 
واحد». 


وقال صاحب كتاب الكليات”): «القاعدة هي الأساس والأصل لما فوقهاء وهي تجمع 
فروعاً من أبواب شئ» والضابط يجمع فروعاً من باب واحد». 

فعلى هذا القول» وفي ضوء النصوص السابقة يمكن أن تستحلص الفروق التالية: 

-١‏ القاعدة أعم وأشمل من الضابط من حيث عدد الفروع المندرحة تحت كل منهما. 

-١‏ القاعدة الفقهية تحمع فروعاً من أبواب شي» أما الضابط فإن فروعه في باب واحد. 

۳- القاعدة الفقهية تكون في الغالب محل اتفاق بين المذاهب الفقهية المعتبرة» بينما 
الضابط الفقهي قد يكون فاه نك خض الات دون البعض» وهذا ما لمسته أثناء بحثي. 


١١ص الأشباه والنظائر للسبكي‎ )١( 

(۲) هو الإمام الحافظ المتفنن حلال الدين» أبو الفضل» عبد الرحمن بن أبي بكر الشافعي» والسيوطي نسبة إلى أسيوط 
مدينة في صعيد مصر. ولد في القاهرة سنة 545 ۸ه رحل إلى الشام والحجاز واليمن والمند والمغرب ثم عاد إلى 
مصر فاستقر بماء تولى مناصب عدة» ولما بلغ الأربعين اعتزل وعكف على التصنيف» فأكثر منه» فيقال أنه صنف نحو 
)٠٠٠(‏ مؤلف» توقي سنة ١١91هه‏ من تصانيفه: الدر المنثور في التفسير بالمأثور» والأشباه والنظائر في النحو. 
ترجمته في: شذرات الذهب 1/8ه, والأعلام للزركلي ۳۰۱/۳- 505. 

(؟) الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي .۷/١‏ 

)٤(‏ هو القاضي أبو البقاء» أيوب بن موسى الحسيي القريمي الكفوي» صاحب كتاب «الكليات»» عاش وولي القضاء في 
في كفه بتركياء وبالقدس» وببخداد» وعاد إلى استانبول فتوقي يما سنة ٤۹٠١١ه‏ ودفن قي تربة خالد» وله كتب 
أخرى بالتركية. ترجمته في: الأعلام للزركلي 7//7. 


(5) الكليات لأبي البقاء ص۷۲۸. 
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وأرى أن القول الثالث هو الراحح لأمور: 

-١‏ لأنه ما من اصطلاح إلا وله تأريخ؛ يصل في النهاية إلى مرحلة الاستقرار» وهذا 
ينطبق على اصطلاح الضابط الفقهى» وبيان ذلك أن التصنيف في باب التقعيد الفقهيي 

أ- مرحلة النشأة: وبداية هذه المرحلة منذ ظهور الدين الإاسلامى» وتمتد إلى عهد 
الصحابة رضوان الله عليهم» ومن بعدهم من القرون الأولى. 
الاستقلال في باب التقعيد» وكان ذلك في القرن الرابع المجري. 

ج- مرحلة الاستقرار: وهذه المرحلة بدأت في فاية القرن الثامن» كما يظهر من قول 
السبكي» وبدأت جلية في القرن العاشر الهجري» ويتبين ذلك من خلال قول ابن نحيم 
والسيوطي. 

د- مرحلة العصر الحديث: وبدأت هذه المرحلة في فاية القرن الثالث عشر من خلال 
وضع بحلة الأحكام العدلية» وبدت واضحة من خلال البحوث الأكاديمية المتخصصة في وقتنا 
الراهن. 

؟- إن عناية المصنفين في التعريفات ومحترزاتها يجنحون إلى بيان الفروق الدقيقة بين 
المصطلحات؛ بحيث لا تشتبه» والقول بالفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية سير على 
الجادة. 

۳- إن تمسك بعض المتأحرين والمعاصرين بالاصطلاح الأول لا يغض من رتبتهم» كما 
أنه لا ينقض ما استقر عليه الاصطلاح. 

ومع هذا الترحيح أقول: إن الخلاف الاصطلاحي هاهنا إنما هو خلف في التسمية» ولا 
مشاحة في الاصطلاح وليس له أثر عملي في التطبيق» والله أعلم. 


الضوابط الفقهية للتصرفات فى حق الغير 





المابحث الثاني 
التعريف بالتصرف ومشروعيته 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
التعريف بالتصرف لغة واصطلاحا 

أولاً: التصرف لغة: 

«الصرف رد الشيء عن وجهه؛ صرفه يصرفه صرفا فانصرف» وصارف نفسه عن 
الشيء ضرفا عن 

و«تصرف فلان ف الأمر احتال وتقلب فيه ولعياله اكتسب وبه الأحوال تقلبت». 

«ويقال: اصطرف لعياله إذا تصرف في طلب الكسب»” . 

ثانياً: التصرف اصطلاحاً: 

«التصرف: هو كل ما صدر عن الشخص بإرادته من قول أو فعل» يرتب عليه الشرع 
أثراً من الآثار» سواء أكان في صالح ذلك الشخص أم لا». 

وعلى ذلك ف«التصرف أعم من العقد والالتزام». 

ف«العقد: التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرأء وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول». 
بالقبول»2©20. 

و«الالتزام: هو كل تصرف يتضمن إنشاء حق أو نقله أو تعديله أو إفاءه سواء أكان 
صادراً من شخسن واخ كالوققن والإبراء والظلاق علن عبر مال آم ن شخصين كسالبيع 
والإحارة والطلاق على مال». 

و«التصرف المنجر عند الحنفية: هو الذي يوجب حكمة ف الحال»“. 

و«التصرفات الحكمية عند الحنابلة: ما كان لها حكم من الصحة والفساد». 


(۱) لسان العرب» مادة (صرف) .۱۸۹/۹٩‏ 

(۲) المعجم الوسيط» مادة (تصرف) .517/١‏ 

(؟) تاج العروس» مادة (صرف) 70/554. 

.۷١/١١ الفقه الإسلامى وأدلته 87/5. وينظر: الموسوعة الكويتية‎ )٤( 
ATÎ لفق ا ا وأدلته‎ )٥( 

(5) محلة الأحكام العدلية» ص۲۹ المادة 39 .)١١‏ 

(۷) الفقه الإسلامى وأدلته -۸۲/٤‏ ۸۳. 

(۸) القاموس الفقهي .7١١/١‏ 

(9) القاموس الفقهي .5١١/١‏ 
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المطلب الثانن 
مشروعية التصرف 
الأقوال الصادرة عن الشخحص: كالبيع والهبة والوقف والإقرار بحق. 
والأفعال: كإحراز المباحات والاستهلاك والانتفاع. 
سواء أكان القول أو الفعل لصالح الشخص كالبيع والاصطياد» أم لغير صالحه كالوقف 
والوصية» والقتل. 
وبه يتبين أن التصرف نوعان: فعلي وقولي. 
أما التصرف الفعلي: فهو الواقعة المادية الصادرة عن الشخص كالغصب والإتلاف 
أما التصرف القولي فهو نوعان: عقدي وغير عقدي. 
أما العقدي فهو اتفاق إرادتين كالشركة والبيع. 
وغير العقدي قد يكون بحرد إخبار بحق كالدعوى والإقرار» وقد يقصد به إنشاء حق أو 
إماءه كالوقف والطلاق واا 
إن كل ما ذكر من أمثلة قي المقالة السابقة له دليل على مشروعيته» وبالتالي فكل دليل 
للأمثلة المذكورة هو دليل على جواز التصرف يمفهومه العام. 
ولذلك يمكن عد كل نصوص الكتاب والسنة المتضمنة للأوامر والنواهي أدلة على 


التصرف» ف فاده والله أعلم. 


.805/5 الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 
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المبحث الثالث 
التعريف بحق الغير ومشروعية التصرف فيه 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
التعريف بحق الغير 
الحق لغة: 


الحق: «من أسماء الله تعالى أو من صفاته» والقرآن» وضد الباطل؛ والأمر المقضيء 
والعدل) الاما +زالمال» و الك الجر الفايك» والصدق :الوك و ارم و ويد 
الحقوق»”'. 

E نا‎ a a ارمق الات‎ 

«والحق: المو جود الثابت الذي لا يسوغ إنکاره»'. 

الحق اصطلاحاً: 

الحق: «هو الحكم المطابق للواقع» يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار 
اشتمالها على ذلك» ويقابله الباطل» . 

وهذا التعريف ليس في محل بحثناء ولا مثار نزاعناء وإنما محل بحثنا أن أقول: 


الحق: هو اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو NG‏ 


.١١79/١ القاموس المحيط» مادة (ح ق ق)»‎ )١( 

(۲) المحكم والمخيط الأعظم, مادة (ح ق ق)» ؟/475. 

(۳) تاج العروس» مادة (ح ق ق)» .۱٦۷/۲١‏ 

)٤(‏ التعريفات للجرجاني ص 2٠١١‏ والتوقيف على مهمات التعاريفء للمناوي ص‌۲۸۷. 
(5) المدحل الفقهي العام» للزرقا .٠١/*‏ 
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ويشمل هذا التعريف جميع الحقوق: الدينية كالصلاة» والمدنية كالتملك» والأدبية كحق 
الوالدين» والعامة كحقوق الدولة» والمالية كحق النفقة» وغير المالية كحق الولاية على النفس» 
وتميز هذا التعريف بأنه وصف الحق بأنه علاقة اختصاصية بشخص معين» وأن منشأ الحق هو 
١ 5 1‏ 

وبذلك أصل إلى تعريف مختار للتصرف في حق الغير» وهو: 

كل ما صدر عن الشخص بإرادته من قول أو فعل في محل يخص الغير» مما يرتب عليه 
الشرع أثرا من الآثار» سواء أكان في صالح ذلك الشخص أم لا. 

«وقد قررت الشريعة حماية الحق لصاحبه من أي اعتداء بأنواع مختلفة من المؤيدات» 
منها: المسؤولية أمام الله» والمسؤولية المدنية» وتقرير حق التقاضي»”". 


.۹/٤ ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 
.٩/٤ الفقه الإسلامي وأدلته‎ )۲( 
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المطلب الثاى 
الأصل عدم التصرف في حق الغير إلا بإذنه» على ما سيان بيانه في الضوابط. 
وإن صدر تصرف من المرء في حق الغير» فيكيّف هذا التصرف على وجهين: 


-4١‏ الوجه الأول: تصرف حنائي : كالاعتداء على النفس والمال والعرض» وهذا حرام 


2ه ا کا ص 4 چو سد 2> عل چن > زه سے ر 
باتفاق؛ لقوله تعالى: # قل 5 E E‏ کڪ ع کڪ م ألا تشروا ہو شيعا 
n‏ م f‏ بے ع مح کو ہے سطع سج بكسي 22 و 
وپالو لدي سا ولا منوا وک د ڪم من مي نحن رز قڪم ولاهم ولا دروا 


< رے 2 عا 2 TaD‏ م ص 3 وج ے برط ے عو 
الو ا ما بط ولا نلوا التفس ال حرم اله إلا باحق دک 
ےہ ص ا الک وون 
و به لعلک حَقِلُونَ ي . 

ولقوله 44: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه»" 

- الوجه الثاني: تصرف فضولي: كالبيع والشراء والهمبة» وللفقهاء في تصرفات 
الفضولي رأيان: 

الرأي الأول: تصرفات الفضول تقع منعقدة صحيحة» لكنها موقوفة على إحازة 
صاحب الشأن: وهو من صدر التصرف لأجلهى إن أجازه نفل وإن رده بطل. 

وهو قول الحنفية”" والمالكية» وإحدى الروايتين عن أحمد» وبه قال إسحاق والشافعى 
اقيم 


.١51١:ةيآلا سورة الأنعام»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله» 21١9/85/5‏ 
رقم الحديث (5555). 

(۳) بدائع الصنائع 537/5 ١ء‏ وفتح القدير .٠٠۸/۳‏ 

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير مع الدسوقي ٠۲/۳١‏ والقوانين الفقهية ص57١.‏ 

(5) المغين ۰۲۹۰/۹ والمجموع 2551/9 وفتح القدير 7/8؟١.‏ 
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واستدلوا بحديث عروة البارقي“ ذه أن البي ولد أعطاه دينارا يشتري له به شاة, 
فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار وحاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» وكان 
(Da 8 5‏ 


وحه الدلالة: أن شراء الشاة الثانية وبيعها لم يكن بإذن البي وله وهو عمل فض ولي 
جائز بدليل إقرار الرسول ولق له . 


وحلاصة هذا الرأي: أن الملكية أو الولاية هي من شروط نفاذ التصرفء فإذا لم يكن 
العاقد مالك و و ل كان القن موق 


الرأي الثاني: تصرف الفضولي باطل؛ لا يصح ولو أحازه صاحب الشأن؛ لأن الإحازة 
تؤثر في عقد موجود, وهذا العقد لا وجحود له منذ نشأته» فلا تصيره اللإحازة مو 


أ اا 2 ة عير اة قاد أن بز 00 
وهو رأي الشافعية وورواية عند الحنابلة» وبه قال أبو ثور وابن المنذر 


واستدلوا بقوله 845 لحكيم بن حزاء”©: «لا تبع فنا لسن عق له 


)١(‏ هو الصحابي الجليل عروة بن الجعد» ويقال ابن أبي الجعد» وقيل اسم أبيه عياض البارقي بالموحدة والقاف» سكن 
الكوفة وهو أول قاض كا. ترجمته في: الإصابة في تمييز الصحابة »٤۸۸/ >٤‏ وتقريب التهذيب ص5"85. 

(۲) رواه البخاري» کاب المناقب» باب» ص 555» رقم الحديث .)۳١٤۲(‏ 

(؟) ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته ٤/۸٦۱ء.‏ 

.١54/4 ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته‎ )٤( 

(5) ينظر: المجموع للنووي: »٠١٠-۲٤٦/۹‏ ومغين الحتاج: .٠١/۲‏ 

(5) ينظر: كشاف القناع: */488» ومطالب أولي النهى .٤۸۳/۳‏ 

(۷) هو الصحابي الحليل حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي أبو خالد الملكي» ابن أي حديجة أم 
أم المؤمنين أسلم يوم الفتح وصحب وله أربع وسبعون سنق ثم عاش إلى سنة أربع وحمسين أو بعدهاء وكات عالا 
بالنسب. ترجمته في: الإصابة في تمييز الصحابة 2١١7/7‏ وتقريب التهذيب ص75١.‏ 

(۸) رواه أبو داود» كتاب الإحارة» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» 2587/7 رقم الحديث »)٠٠٠۳١(‏ والترمذي» أبواب 
البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده» »٥۳٤/۳‏ رقم الحديث »)١۲۳۲(‏ والنسائي» كتاب البيوع» باب بيع 
ما ليس عند البائع» 27/85/17 رقم الحديث (5711)» وابن ماجه» أبواب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس 
عندك وعن ربح ما لم يضمن» ۷۳۷/۲» رقم الحديث (۲۱۸۷). وصححه الألباني في إرواء الغليل ©/؟75١.‏ 
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وحه الاستدلال: أن تصرف الفضولي تصرف فيما لا بملك» وتصرف الإنسان فيما لا 
علكه متهي عنه فرعا والعيق يقي عدم مشروغية اهن عن 

وأحابوا عن حديث عروة البارقي ظه بأن عروة ذه كان وكيلاً مطلقاً عن البي يلك 
وتصرفاته صحيحة نافذة0©. 

وخلاصة هذا الرأي: أن الملكية أو الولاية من شروط انعقاد التصرف» فإذا لم يتوفر 
رالاناد كان اصرف باط 

قلت: وقوله : «لا تبع ما ليس عندك» يتناول: 

-١‏ ما يملكه ولم يقبضه. 

؟- ويتناول ما لا يملكه. 

فالدليل عام. 

«قال البغوي: النهي في هذا الحديث عن بيوع الأعيان الى لا يملكهاء أما بيع شيء 
موصوف في ذمته فيجوز»2). 

الترجيح: 

الراحح» والله أعلم» أن التصرف في حق الغير صحيح موقوف؛ لأن دليل الرأي الأول 
حاص .محل النزاع» ودليل الرأي الثاني عام» والخاص مقدم على العام والله أعلم. 

وهذه التصرفات ينظمها ضوابط عند أهل العلم» وهو ما سيتناوله الباحث - إن شاء الله 
تعالى - ف البابين التاليين. 


.٠٠۸/٤ ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 
.٠١۸/٤ ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته‎ )۲( 
.١79/5 ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته‎ )*( 
.١هه/ه نيل الأوطار‎ )٤( 


الباب الأول 
الضوابط الفقهية المتعلقة بالتصرفات في حق الغير 
المشتملة على الضرر 
الفصل الأول 
التصرفات غير الصحيحة في حق الغير: 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل. 
المبحث الثاني: من لا بملك التصرف في شيء لنفسه لا يصح أن 
يتوكل فيه. 
المبحث الثالث: من لا يصح تصرفه لنفسه في شيء لا يصح أن 


يستنيب غيره فيه. 


المبحث الرابع: من لا يملك تصرفاً لا بملك الإذن فيه. 





الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
المبحث الأول 
الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل 

وفيه حخمسة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ الضابط: 

ورد هذا الضابط بصيغ متعددة وهي: 

-١‏ الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل. 

- الآمر إذا لم يوجد الأمر بالتصرف في ملكه لم يصح الأمر“ 

المطلب الثاني: معنى الضابط: 

يفهم من صيغ الضابط: «أنه إذا أمر شخص آخر بالتصرف في ملك الآخر فالأمر غير 
صحيح ولا معتبر» ولا يترتب عليه حكم من الأحكام»”". 

المطلب الثالث: دليل الضابط: 

م أرَ = فيما وقفت عليه - من ذكر دليلاً على هذا الضابط» فكان النظر في النصوص 
الشرعية أمراً لازماً للبحث عن مستند هذا الضابط» وعليه يمكن الاستدلال على هذا الضابط 


عا يأن: 


© 


مح ور ير لص يو سا A>‏ ۶2 س م سج 3 ةو و 


-١‏ بعموم قوله تعالى: 0 المنلفقون والمثافقات بعضهم من بعض افو 

ے ع 
ع EDE‏ ےہ > و > وج مم م مسر 22 و چ س 
بالمرحكر ووت عن الْمَعَْرَوفٍ وقبضور ت ایدم سوا :الله و 


ال س هم أله قوت ۷Y‏ چ 


)١(‏ جلة الأحكام العدليةء المادة (95)» ص۲۷» وشرح القواعد الفقهة» للزرقاء ص45 4» وموسوعة القواعد الفقهية» 
للبورنو ۲۹۹/۲. 

(۲) ينظر: الحيط البرهان 48/5 .٥‏ 

(۳) درر الحكام شرح جملة الأحكام .۸٤/١‏ 


.٦۷ سورة التوبة» الآية‎ )٤( 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 





وجه الاستدلال: أن «لفظ المنكر يدحل فيه كل قبييح»27, وهو هنا «الكفر والفسوق 
والعصيان»”"؛ والتصرف في ملك الغير بلا استحقاق ظلم» كما سيأتٍ بيانه في الدليل التالي؛ 
والأمر بالظلم ظلم» والظلم من الكبائر» فكان الأمر بالتصرف ف ملك الغير بلا استحقاق من 
المنكرات الي يأمر ها المنافقون» والأمر بالمنكر باطل» موجب للاإثم في الآحرة» وآثاره في الدنيا 
باطلة على تفصيل عند أهل العلم» والله أعلم. 


ووحه الدلالة: أن الأمر بالتصرف في ملك الغير بلا استحقاق باب من أبواب التعاون 
على الإثم والعدوان» وو ی عله را 

۳- قوله 5: «ليس لعرق ظالم ا 

معن الحديث: «أي من غرس في أرض غيره بدون إذنه فليس له في الإبقاء فيها حقء 
فإن أضيف فالمراد بالظا م الغارس وسمي ظالاً؛ لأنه تصرف في ملك الغير بلا استحقاق». 

والظلم منهي عنه شرعاًء وكذا الأمر به» فكان الأمر بالتصرف في ملك الغير باطلا 


والله أعلم. 


.١١1/1١5 التفسير الكبير للرازي‎ )١( 

(۲) تفسير السعدي ١/*ع".‏ 

(؟) سورة المائدة» الآية: ۲. 

)٤(‏ رواه أبو داود» كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في إحياء الموات» 2107/7 رقم الحديث »)۳٠۷۳(‏ والترمذي» 
كتاب الأحكام» باب ما ذكر في إحياء أرض الموات» */577» رقم الحديث »)١۳۷۸(‏ وقال: «هذا حديث حسن 
غريب»» وصححه الألباني في إرواء الغليل ه/557. وانظر فتح الباري .١59/5‏ 

(ه) عمدة القاري .١75/1١5‏ 
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؛ - عموم قوله يَلهْ: «لا ضرر ولا ضرار»”". 

ووجه الاستدلال: أن كل تصرف يلحق الضرر بالآخرين ممنوع شرعاًء ولو كان 
اتيز فالس لهو ساد كان ال فو ما اما مر 

ه- قاعدة: «يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن جحبرأً». 

ف«يضاف الفعل أي ينسب حكمه؛ لأن الشرع يبحث عن أفعال المكلفين من حيث 
أحكامها لا من حيث ذواتقا إلى الفاعل ويقتصر عليه إذا كان عاقلا بالغا» ولم يصح أمر الآمر 
في زعمه لأنه - أي الفاعل - هو العلة للفعل و لا ينسب الفعل إلى الآمر به لأن الأمر 
بالتصرف في ملك الغير باطل» وم بطل الأمر لم يضمن الآمر»”". 

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 

الأمر: هو صن مر 

وهو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه» وقيل: الطلب الحزم. 

بالتصرف: مضى قريباً بأنه: هو كل ما صدر عن الشخص بإرادته من قول أو فعلء 
يرتب عليه الشرع ثرا من الآثار» سواء أكان في صا ذلك الشخخص أم لا. 


في ملك: الملك: نسبة الشيء إلى ملاصق ينتقل انتقاله . 


)١(‏ رواه ابن ماجه» كتاب الأحكام» باب من بی في حقه ما يضر بجاره» 2785/7 رقم الحديث »)۲۳٤۰(‏ من حديث 
عبادة بن الصامت ذه قال البوصيري في مصباح الزحاحة :٤۸/۳‏ «هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع». 
ورواه أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 784/7 برقم الحديث (5841) عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال البوصيري في مصباح الزحاحة 4//8: «هذا إسناد فيه حابر وقد اتهم». 
وللحديث طرق أخرىء تُنظر في: نصب الراية »۳۸٦ -۳۸ ٤/٤‏ وصححه الألباني في إراوء الغليل .4١4-50/8/7‏ 

(۲) جحلة الأحكام العدلية ص5 5,ء المادة (89). 

(*) شرح القواعد الفقهية للزرقا 47/١‏ 4» 

)٤(‏ معجم مقاليد العلوم ص55. 

(5) معجم مقاليد العلوم ص .١‏ 
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سواء كان أعياناً أو منافع. 

الغير: أي غير الآمر. 

باطل: أي لا حكم له. 

إذا كان الأو ا بالغ وتلا يكن الا را للمأمور» ولم يصح أمر الأمراق زعم 
المأمور» وتكون العهدة فيه حينئذ على المأمور المتصرف؛ لأنه العلة المؤثرة» والآمر سبب» 
والأصل الإضافة إلى العلل المؤثرة لا إلى الأسباب المفضية الموصلة» ولأن أمر الآمر إذا كان 
كذلك لا يجاوز أن يكون مشورة وهي غير ملزمة للمأمور ولا تصلح مستندا له لتبرير عمله» 
مله يليه حل لذن ا ار ى تلك لر ايكون هلك ذلك العير اها ين 
الأمر» بل يكفى أن يرق اتنا عد اصرف 

مستثنيات الضابط: 

. فيما إذا كان للآمر ولاية؛ فلو طلب تضمين المأمور فلا ضمان عليه‎ -١ 

فخحرج عن هذا الاک نوفا لوا ات الامو ا ادا للآمر فتلف بعمله شيء من 
غير أن يجاوز المعتاد فالضمان على أستاذه الآمر له»”". 

-١‏ ويستشن أيضاً: فيما إذا كان المأمور مُكرهاً إكراهاً ملجثاًء لأن الإكراه الملجع بمنع 
التكليف. 

و«الإكراه على قسمين: القسم الأول هو الإكراه الملجى: الذي يكون بالضرب الشديد 
المؤدي إلى إتلاف النفس أو قطع عضوء والثاني هو الإكراه غير الملجئ الذي يوحب الغم 


)١(‏ ينظر: جلة الأحكام العدلية» ص١"؛‏ وشرح القواعد الفقهية» للزرقاء ص55 4» ودرر الحكام شرح بحلة الأحكام 
۱/< 

(۲) ينظر: درر الحكام شرح جلة الأحكام .85/١‏ 

(۳) شرح القواعد الفقهية» للزرقا» ص45 4. 
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والألم فقط كالضرب غير المبرح والحبس غير المديد»”". 

ا کر خض عويره كراشا ملا بان يقلت مال ان أو يلقية'ق ال فط ن 
اشر 

وهذا الاستثناء فيما يتعلق .مرحعية الضمان على الآمر أو المأمورء فالأصل رحوع 
الضمان على المباشر لا الآمرء إلا في هاتين الحالتين» وهما وحود الولاية» أو مع الإكراه 
الملجئ. 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 

من تطبيقات هذه القاعدة: 

-١‏ إذا استأحر أحد رحی» أو محلاء أو بيتاء ثم آجرها من آحر وأذن له بتعميرها 
ورمهاء ينظر فإذا كان اا جر الثاني يعلم بأن آجره مستأحر فليس له ما أنفق؛ لأن الأمر 
بالتصرف في مال الغير باطل» أما إذا كان غير عالم بأنه مستأحر بل ظن أنه صاحب المال 

MD 

؟- لو أمر أحدا بذبح الشاة المملوكة له» وبعد ذلك باعها من شخصء فذبحها المأمور 
ضمن المشتري الذابح قيمتهاء ولا يضمن الآمر البائع» سواء أكان المأمور عالما بالبيع الواقع أم 
لم يكن عالما به؛ لأن الأمر بالتصرف في ملك الغير باط“ . 

-٣‏ إذا استأحر سيارة ثم أحرها من آخرء وأذن له في بيعها والتصرف فيهاء فينظر فإذا 
كان المستأحر الثاني يعلم بأن آحره مستأجر فليس له البيع؛ لأن الأمر بالتصرف في مال الغير 
باطل» أما إذا كان غير عالم بأنه مستأحر بل ظن أنه صاحب المال رجع ما تصرف. 


.۹ ٤۹ جحلة الأحكام العدلية» ص١" المادة‎ )١( 

(5) ينظر: شرح القواعد الفقهية» للزقا» ص١457-571»‏ والقواعد الفقهية» الدعاس» ص٦۷»‏ ودرر الحكام شرح محلة 
الأحكام .55/١‏ 

(۲) درر الحكام شرح بحلة الأحكام .519/١‏ 

(؟) درر الحكام شرح بحلة الأحكام ؟/5-0ه. 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
المبحث الثاني 
من لا يملك التصرف في شيء لنفسه لا يصح أن يتوكل فيه 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ الضابط: 

ورد هذا الضابط بصيغ متعددة» وهي: 

١‏ - من لا يملك التصرف في شيء بنفسه لا يصح أن يتوكل فيه". 

؟- من له التصرف في شيء لنفسه فله الت وکل فيه" . 

۳- من صح تصرفه في شيء لنفسه مما تجوز الوكالة فيه صح توكله فيه" . 

- من لا بملك شراء شيء لنفسه لا يملك ذلك لغيره. 

ه- شرط الوكيل صحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه9 . 

5- شرط الموكل كونه من يحلك فعل ما وکل به بنفسه”". 

المطلب الثاني: معنى الضابط: 

مؤدى الضابط: أن من له التصرف في شيء لنفسه جاز أن ينوب عن غيره فيه“» وأن 
من لا ملك التصرف في شيء لا يجوز له أن يكون وكيلاً فيه فيبيع لغيره ويشتري.. 


)١(‏ المغ 1/0ه. 

(۲) الروض المربع 50/7 7. 

(۳) كشاف القناع 77/8/0. 

.١5 5/١5 المبسوط‎ )٤( 

(ه) مغين المحتاج ۲۱۸/۲. 

.١ ١/17 البحر الرائق‎ )59( 

(۷) الروض المربع 2550/7 وينظر: المراجع الواردة في صيغ الضابط. 
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المطلب الثالث: دليل الضابط: 

استدل الحنفية على هذا الضابط بالاستحسان؛ ف«إذا وكل الشفيع موئ الايد 
بالشفعة لم يكن له وكيلاً في ذلك؛ لأن الأحذ بالشفعة بمنزلة الشراء والإنسان لا يكون 
وكيلاً عن غيره في الشراء من نفسه لما فيه من تضاد الأحكام» ولو وكل البائع بالأحذ بالشفعة 
حاز ذلك في القياس؛ لأن البائع بتسليم الدار إلى المشتري قد حرج من هذه الخصومة والتحق 
بأحبي آحرء وقي الاستحسان لا يجوز ذلك؛ لأن البائع لا يأحذ الشفعة لنفسه» ومن لا يملك 
شراء شيء لنفسه لا يملك ذلك لغيره» وهذا لأنه ت وکیل في بعض ما قد تم به وهو البيع»”". 

وقالت الشافعية: «وشرط ال وكيل صحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه وإلا فلا 
يصح توكله؛ لأن تصرف الشخص لنفسه أقوى من تصرفه لغيره فإن تصرفه له بطريق الأصالة 
ولغيره بطريق النيابة» فإذا لم يقدر على الأقوى لا يقدر على الأضعف بطريق الأولى»”". 

أما الحنابلة فيرون أن الوكالة جائزة بأصلهاء وتقييدها يبهذا الضابط؛ من أجل انتفاء 
الفسئنة لر تة على ذلك" 

قلت: ويمكن الاستدلال بقوله 5: «لا يَنكح الحرم ولا ينكح». 

«اخحرم لا ينكح: بفتح الياء وكسر الكاف أي لا يتزو ج لنفسه امرأة ولا ينكح: بصم 
الياء وكسر الكاف أي لا يزوج الرحل امرأة بولاية ولا بوكالة»”". 
بنسك ولو فاسداً يمنع صحة النكاح؛ لحديث الحرم لا ينكح ولا ينكح»©. 


.١5 5/١5 المبسوط‎ )١( 

(۲) مغين المحتاج ۲۱۸/۲. 

(۳) ينظر: الروض المربع 40/7 7. 

.)١509( رواه مسلم» كتاب النکاح» باب تحريم نكاح الحرم وكراهية حطبته» ۱۰۳۰/۲ رقم الحديث‎ )٤( 
.49/9 (ه) تحفة الأحوذي‎ 


(1) مغين المحتاج ١55/8‏ . 
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المطلب الرابع: دراسة الضابط: 

أفادت الصيغة الأولى أنه ليس للمرء أن يت وكل قي أمر لا يملك التصرف فيه أصالة. 

والصيغتان الثانية والثالثة تعبير عن الضابط بالمفهوم» إلا أن الصيغة الثالثة قيدت محل 
التصرف (الشيء) بأن يكون مما تجوز به الوكالة. 

وأما الصيغة الرابعة فهي أخحص E‏ زناه ا عاقيا سان :لش بون غيرهاء 
ويمكن أن تكون هذه الصيغة - أي الرابعة - من باب التمثيل للضابط. 

وأما الصيغة الخامسة والسادسة فذكرتا في شروط الوكيل. 

وقد ذكر الفقهاء مسائل مستثناة من هذا الضابط» منها(": 

-١‏ توكيل الشخص في نكاح أحت زوجته. 

۲- وكذا من تحته أربع في نكاح امرأة. 

*- ومنها توكيل المسلم كافراً في شراء مسلم. 

قلت: ويضبط الاستثناء بالنظر إلى المعن القائم في المتصرف» والذي بقيامه بالشخص 
منع صحة التصرف لنفسه» فإن كان هناك انفكاك في جهة النهي من حيث الأصالة والنيابةء 
ولم يكن هناك ترتب مفسدة جازء والله أعلم. 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 

-١‏ لا يصح أن تتوكل المرأة في عقد نكاحها وقبوله". 

۲- لا يصح توكيل الكافر في تزويج مسلمة'". 


*- لا يصح توكيل الطفل والحنون في الحقوق كلها“ . 


.۲۱۹-۲۱۸/۲ مغن المحتاج‎ )١( 
.0/ المغئ‎ (2١ 
ف المغئي هإلزه.‎ 


)©( مغن هإزه. 
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ها 
82 ف لا ا یشتر ی 

0 1 

يصح أن يتصرف وی 

يشتري شيعا 

شيئا لغيره. 


10 
٠٥/١٤ المبسوط‎ ) 
.١ 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
المبحث الثالث 

المطلب الأول: صيغ الضابط: 

ورد هذا الضابط بصيغ متعددة» وهي: 

؟- من لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى7". 

-٠‏ من له التصرف في شيء لنفسه فله الت وكيل فيه0". 

٤‏ - من صح تصرفه في شيء لنفسه ما تجوز الوكالة فيه صح ت وكيله. 

ه- من صح طلاقه صح توكيله فيه . 

5- من لا تصح منه المباشرة لا يصح منه الت وكيل . 

المطلب الثائ: معنى الضابط: 

لا يصح توكيل في شيء من بيع أو عتق أو طلاق ونحوها إلا من يصح تصرفه فيه» أي 
قتدللف ا الذي و كل فيه . 


. 478/9 مطالب أولي النهى‎ )١( 

(۲) الروض المربع 50/7 7. 

(۳) الروض المربع 50/7 7. 

.۲۳۸/۰ كشاف القناع‎ )٤( 

(5) كشاف القناع ۲۳۸/۰. 

(5) مغين المحتاج ۲۱۷/۲. 

(۷) مطالب أولي النهى 2577/8 وينظر: المراجع الواردة في صيغ الضابط. 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 

المطلب الثالث: دليل الضابط: 

يستدل لهذا الضابط بقوله وُه «لا ينكح الحرم ولا ينكح»”". 

ف«امحرم لا ينكح: بفتح الياء وكسر الكاف أي لا يتزوج لنفسه امرأة) ولا ينكح: 
بضم الياء وكسر الكاف أي لا يزوج الرحل امرأة بولاية ولا بوكالة»”". 
بنسك ولو فاسدا بمنع صحة النكاح؛ لحديث المحرم لا ينكح ولا ينكح»”". 

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 

الصيغة الأولى والثانية متفقتان في المععن. 

وأما الصيغتان الثالثة والرابعة فتعبير عن الضابط بالمعئ» إلا أن الصيغة الرابعة قيدت محل 
التصرف (الشيء) بأن يكون مما تجوز به الوكالة. 

وأما الصيغة الخامسة فهي أحص من سابقاتما؛ لتعلقها .ممسألة الطلاق دون غيرهاء ويمكن 
أن تكون هذه الصيغة - أي الخامسة - من باب التمثيل. 

ويستئئى من هذا الضابط صور: 

-١‏ توكيل الأعمى في البيع والشراء ونحوهما ما يتوقف على الرؤية كالإحارة والأحذ 
بالشفعة فيصح وإن لم يقدر على مباشرته للضرورة. 
استيفاؤٌه. 


۳- لو وكل المشتري بإذن البائع من يقبض الثمن من البائع مع أنه يمتنع قبضه من 


.)١509( رقم الحديث‎ »٠١70/7 رواه مسلم» كتاب النکاح» باب تحريم نكاح الحرم وكراهية خطبته»‎ )١( 
.49/9 تحفة الأحوذي‎ )١( 


(۳) مغ امحتاج ع/كهة .١‏ 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 


-٤‏ لو وكلت امرأة رجلا بإذن الولي لا عنها بل عنه أو مطلقاً في نكاح موليته فيصح. 

ه- لو وكلت مالكة الأمة وليها في تزويج الأمة فإنه يصح وإن لم تملك هي تزويجها(". 

قلت: وجامع الاستثناء» إما للضرورة الي تفرضها طبيعة التصرف» أو لورود النهي في 
التصرف أصالة لا نيابة» والله أعلم. 

تنبيه: 

الفرق بين هذا الضابط والذي قبله: أن المعيى في هذا الضابط هو الو كلء وفي الذي قبله 
المو كل وممكن جمع الضابطين بالقول: «من لآ يجوز تضرفه لا يحور توكيلة ولا وكالته»: 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 

. لا يصح توكيل سفيه في نحو عتق عبد"‎ -١ 

-١‏ ولا يصح توكيل صبي غير مميز في البيع والشراء“. 

*- ولا يصح توكيل جنون ولا مغمى عليه ولا نائم في التصرفات”". 

4 - ولا يصح توكيل فاسق في نكاح ابنته”2. 

فكل أولئك لا تصح مباشرتهم لذلك» فإذا لم يقدر الأصل على تعاطي الشيء فنائبه أولى 


5 5 ۷ 
أن لا يقدر” 5 


.۲۱۸-۲۱۷/۲ تنظر هذه الصور: مغي المحتاج‎ )١( 
.876/١ الأشباه والنظائر للسبكي‎ )۲( 

(۳) مطالب أولي النهى 478/9 . 

.۲۱۷/۲ مغين المحتاج‎ )٤( 

(ه) مغين المحتاج ۲۱۷/۲. 

(5) مغين المحتاج ۲۱۷/۲. 


(۷) مغين المحتاج ۲۱۷/۲. 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
المبحث الرابع 
من لا بملك تصرفاً لا يملك الإذن فيه 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ الضابط: 

ورد هذا الضابط بصيغ متعددة» وهي: 

. من لا يملك التصرف لا يلك الإذن فيه‎ - ١ 

؟- تصرف المأذون معتبر بتصرف الآذن7©. 

۴- من لا بملك التصرف فلا يملكه غيره من جهته2©. 

4 - من لا يملك التصرف لا يقبل إسقاطه ولا إبراؤه“. 

ه- لا تصح الإعارة إلا من جائز التصرف في المال”©. 

المطلب الثاني: معنى الضابط: 

لا يصح الإذن بالتصرف قي شيء ببيع أو هبة أو إعارة أو إحارة أو غيرها من 
التصرفات» ممن ليس له التصرف ذاته لنفسه. 

المطلب الثالث: دليل الضابط: 

استدل الحنفية على هذا الضابط بالاستحسان؛ ف«إذا وكل الشفيع المشتري بالأحذ 
بالشفعة لم يكن له وكيلاً في ذلك؛ لأن الأحذ بالشفعة بمنزلة الشراءء والإنسان لا يكون 
وكيلاً عن غيره في الشراء من نفسه لما فيه من تضاد الأحكام» ولو وكل البائع بالأخذ بالشفعة 
)١(‏ المنثور في القواعد .۲٠١/۳‏ 
(۲) المبسوط .۳۸/۲١‏ 
(۳) ينظر: المغ .۷٠/١‏ 


.۳۸۹/۳ ينظر: إعانة الطالبين‎ )٤( 
.۳٦۳/۱ المهذب‎ )5( 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 


حاز ذلك في القياس؛ لأن البائع بتسليم الدار إلى المشتري قد حرج من هذه الخصومة والتحق 
بأحبي آحرء وقي الاستحسان لا يجوز ذلك؛ لأن البائع لا يأحذ الشفعة لنفسه» ومن لا يملك 
شراء شيء لنفسه لا ملك ذلك لغيره» وهذا لأنه ت وكيل في بعض ما قد تم به وهو البيع». 

وقالت الشافعية: «وشرط ال وكيل صحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه وإلا فلا 
يصح توكله؛ لأن تصرف الشخص لنفسه أقوى من تصرفه لغيره فإن تصرفه له بطريق الأصالة 
ولغيره بطريق النيابة» فإذا لم يقدر على الأقوى لا يقدر على الأضعف بطريق الأولى»”". 

أما الحنابلة فيرون أن الوكالة جائزة بأصلهاء وتقييدها يبهذا الضابط؛ من أحل انتفاء 
المفسدة المترتبة على ذلك”©. 

قلت: ويمكن الاستدلال بقوله ولهِ: «لا ينكح الحرم ولا ينكح». 

«اخحرم لا ينكح: بفتح الياء و كبس الكاف أي لا يتزو ج لنفسه امرأة ولا ينكح: بصم 
الياء وكسر الكاف أي لا يزوج الرحل امرأة بولاية ولا بوكالة»”". 

ف«إحرام e‏ العاقدين من ولي ولو بع يا أو ا أو وكيلا عن أحدهما أو الزوجة 
بنسك ولو فاسدا بمنع صحة النكاح؛ لحديث المحرم لا ينكح ولا ينكح»”"2. 

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 

مؤدى الصيغ الأولى والثانية والثالثة واحد» وتضيق الصيغة الرابعة لتتناول حق الإسقاط 
والإبراء من الحقوق المتعلقة بالذمة» وتفيد الصيغة الخامسة إلى التمثيل بالإعارة. 


ويمكن ملاحظة الفرق بين هذا الضابط وبين الضابطين السابقين: بأن الإذن أعم مجع 


.١5 5/١5 المبسوط‎ )١( 

(۲) مغين المحتاج ۲۱۸/۲. 

(۳) ينظر: الروض المربع 40/7 7. 

.)١509( رواه مسلم» كتاب النكاح؛ باب تحريم نكاح الحرم وكراهية خطبته» ۱۰۳۰/۲ رقم الحديث‎ )٤( 
.٤۹٠/۳ (ه) تحفة الأحوذي‎ 


(7) مغين المحتاج ١55/8‏ . 


الضوابط الفقهية للتصرفات فى حق الغير 
التوكيل؟ فالإذن يتناول ال وكالة» والهبة» والإيجارء والإعارة» وغيرها. 

والإذن بالتصرف قد يتناول العين كاطبة» أو المنفعة كالإيجار. 

لذا أرى التعبير بالأعم يشمل الضوابط الثلاثة» وهو أولى؛ لأن من أهم فوائد التقعيد 

مستثنيات الضابط: 

قال الزركشي”؟: «من لا يملك التصرف لا يملك الإذن فيه؛ كالحرم في النكاح» إلا في 
المرأه في النكاح» والأعمى في البيع والإجارة على العين»”". 

قلت: وما صلح مستثئ في الضابطين السابقين يصلح هناء والله أعلم. 

تنبيه : 

هذا الضابط أثر رجعي؛ .معن من ملك التصرف ملك الإذن فيه» ومن زال ملك 
التصرف زال الإذن» وبيانه في التطبيق الثاي» والله أعلم. 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 

من تطبيقات هذا الضابط: 

-١‏ إن أذن الموقوف عليه ببيع عين الوقف أو هبتها أو أتلفها بنفسه أو أذن بإتلافهاء 
فعليه قيمته يشتري با مثله يقوم مقامه؛ لأن الموقوف عليه لا يملك التصرف في رقبته إنما له 


فز( : 


؟- مي خرج ال وكل أو الو كل عن كونه من أهل التصرف مثل أن يجن أو يحجر عليه 


)١(‏ هو الإمام العلامة المصنف الحرر بدر الدين أبو عبد اللّه؛ محمد بن بمادر بن عبد الله المصري الزركشي الشافعي» ولد 
سنة ٤٥(‏ لاه)» کف مولا ديا اد درس وأفي» من تصانيفه: المنثور في القواعد» وخبايا الزواياء توفي 
سنة ٤(‏ ۷۹ ه). ترجمته في: شذرات الذهب ج٦‏ /ص١٠٣٠»‏ 

(۲) المنثور في القواعد .۲٠١/۳‏ 

(۳) ينظر: الكافي في فقه ابن حنبل .٤٥٦/۲‏ 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
لسفه فحكمه حكم الموت؛ لأنه لا يملك التصرف فلا يعلكه غيره من جهته”". 

۳- لو قال الأب للزوج: خالعها على ما لما عليك من الصداق» وأنت بريء منه» وقع 
الطلاق رجعياً إذا طلقها أو قبل الخلع ولا يبرأ ذلك؛ لأن الصداق حقهاء وهو لايملك 
التصرف فيه فلا يقبل إسقاطه ولا إبراءه9". 

٤‏ - لا تصح الإعارة إلا من جائز التصرف ف المال فأما من لا يملك التصرف في المال 
كالصبي والسفيه فلا تصح منه لأنه تصرف ف المال فلا بملكه الصبي والسفيه كالبيع””. 


.۷٠/١ المغ‎ )١( 
.۳۸۹/۳ إعانة الطالبين‎ )۲( 
.۳٦۳/١ المهذب‎ )۳( 


ٍ ى الغر 
فات ححوى ال 
الضوابط الفقهية للتصرفات في 


الباب الأول 7 
: فات في حق الغ 
ابط الفقهية المتعلقة بالتصرفات ف 
3 التتملة على الصرر 
الفصل الثاني 


ف لغير الى يشترط فيها 
في حق الغ ي 
بط المتعلقة بالتصرفات ي حق 
الضواب ر 
الاذن : وف ثلانة با 2 : 


للمالك أن 
ملك فليس 
تى الغير بالملك فا 
أول: إذا تعلق حق 1 
المبحث الأول: ! 


1 ذن صاحب الحق. 
ا مضراً إلا ياذن : 
ذ تصرفا مضر ع مع 
ف فيه 
يتصر 


لتصر 5 لود 
3 م 9 ع 
٠.‏ . الاد ۹ 
٠.‏ 


ثةالا 
لبحث ١‏ الورئنة! 
لا يصح تصرف كل من الغرماء و 
ث الثالث: لا د 
الى 





الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
المبحث الأول 
إذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفاً مضرا 
إلا باذن صاحب الحق 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ الضابط: 

ورد هذا الضابط بصيغ متعددة» وهي: 

أ ساد عد "العو للف E‏ معنت ا 
ا 

؟- من تصرف في عين فيها علقة ناجزة مستقرة لغيره لم ينفذ تصرفه قطعاً إلا بإذن 
00 

۴ ليس للمالك الفضرفق ملكة ها يضر جار 

4 - كل يتصرف في ملكه كيف شاءء لكن إذا تعلق حق الغير به فيمنع امالك من 
تصرفه على وجه الاستقلال . 

المطلب الثاني: معنى الضابط: 

للمالك أن تضرف كيك شاء فق علض ملك الذي" لبس لر فق ف على 
الاستقلال» ما لم يكن تصرفه مضرا بالغير. 


)١(‏ مرشد الحيران: ص١١»‏ مادة /ه. 

(۲) المنثور في القواعد ."55/١‏ 

(؟) الكافي في فقه ابن حنبل ۲۱۷/۲. 

(4) جلة الأحكام العدلية ص۲۳۰» مادة ١٠۹۲‏ . 


الضوابط الفقهية للتصرفات فى حق الغير 





المطلب الثالث: دليل الضابط: 

استدل الحنابلة“ لهذا الضابط بعموم قوله 4: «لا ضرر ولا ضرار». 

ووجه الاستدلال: أن كل تصرف يلحق الضرر بالآخرين ممنوع شرعاًء ولو كان 
التصرف ف حالص الملك. 

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 

يرى الزركشي: أن من تصرف في عين فيها علقة لغيره فله حالان: 

الأدلة أن كون و الذاقة صر سم قينا رذ رقا E‏ .لجسن اسح اسن 
العلقة. 

والثانن: أن تكون العلقة منتظرة فلا نظر إليها بل ينفذ تصرفه نظراً للحال» ومن ذلك 
تصرف الزوجة في جميع الصداق صحيح قبل الدحول مع تعرض نصفه للسقوط"". 

اقزر اا فى ارف رر اة 

-١‏ ضرر يسير» وهذا لا اعتبار له. 

؟5- وضرر فاحش» وهذا هو المعتبر. 


و«الضرر الفاحش: هو كل ما يمنع الحوائج الأصلية يع المنفعة الأصلية المقصودة من 


.۲٠۷/۲ الكافي في فقه ابن حنبل‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماحه» أبواب الأحكام» باب من بی في حقه ما يضر بجاره» 2785/١‏ رقم الحديث (77140)» من حديث 
عبادة بن الصامت ذه قال البوصيري في مصباح الزحاحة :٤۸/۳‏ «هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع». 
ورواه أيضاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 784/7 برقم الحديث (5841) عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال البوصيري في مصباح الزحاجة 58/8 : «هذا إسناد فيه حابر وقد اتهم». 
وللحديث طرق أخرىء تُنظر في: نصب الراية »۳۸٦ -۳۸ ٤/٤‏ وصححه الألباني في إراوء الغليل .٤١ ٤١-٤١۸۳‏ 

(۳) المنثور في القواعد .”5/١‏ 

.؟7٠0ص بحلة الأحكام العدلية‎ )٤( 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 





وعليه فأرى أن يقيد الضرر بالفاحش» أن يقيد حق الغير بالناحز المستقر» فتعدل صيغة 
الضابط لتكون: 

إذ لق حق الف بالك اقا تاها مستق را فايس للمالك أن يتصرف فة تفا 
فف طبور فاخ ناث ساحن : 

وفصل ابن رحب في«من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها» فهل يجوز 
للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استثذانه أم لا؟ هذا على ثلاثئة 
أقسام: 

أحدها: أن يكون الحق الذي يسقط بالتصرف قد أحذ به صاحبه وتملكه. 

والثاني: أن بكر "قوط انه نيه ضير كا وا 


والثالث: أن يغبت له الحق شرعاً ولم يأحذ به ولم يطالب به. 


فأما الأول فلا يجوز إسقاط حقه ولو ضمنه بالبدل كعتق العبد المرهون إذا قلنا بنفوذه 


وأما الثاني فلا يجوز أيضاء ومنه حيار البائع المشترط في العقد لا يحوز للمشتري إسقاطه 
وأما الثالث ففيه حلاف والصحيح أنه لا يجوز أيضاًء ولهذا لا يجوز إسقاط خياره الثابت 
في امحلس بالعتق ولا غيره كما لو اشترطه» ويندرج في صور الخلاف مسائل منها مفارقة أحد 


المتبايعين الآخر في المحلس بغير إذنه حشية أن يفسخ الآخر وفيه روايتان إحداهما يحوز»”". 


.)5 القواعد لابن رحب ص4۸-۹۷» القاعدة (؟‎ )١( 





المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 

من تطبيقات هذا الضابط: 

-١‏ أن الجار يمنع من التصرف في ملكه هما يضر بجاره كحفر كنيف إلى جنب حائط 
حاره» وبناء مام إلى جنب داره يتأذى بذلك» ونصب تنور يتأذى باستدامة دخانه» وعمل 
دكان قصارة أو حدادة يتأذى بكثرة دقة أو رحى» أو حفر بغر ينقطع به ماء بئر حاره وتخو 
ذل" 

؟- أسفل الملك لواحد والفوقانية لآحر» فلصاحب الفوقاني حق القرار في التحتاني 
ولصاحب التحتاني حق السقف في الفوقاني يعي بتستره من الشمس وبتحفظه من المطر فليس 
لأحدهما أن يفعل شيئا مضرا إلا بإذن الآخر ولا أن يهدم بناء نفسه". 


(0 الإنصاف 50/5؟. 
(۲) جحلة الأحكام العدلية ص۰٠٠۲.‏ 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 





المبحث الثاني 
حق الآدمي لا يجوز لغيره التصرف فيه بغير إذنه 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ الضابط: 

ورد هذا الضابط بصيغ متعددة» وهي: 

-١‏ حق الآدمي لا يجوز لغيره التصرف فيه بغير إذنه“. 

؟- لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه". 

ود قرف ند ا النن اق للك کک تقذ 0 ا 

. لا يجوز لأحد أن يتصرف ف .ملك الغير أو حقه بلا إذن ولا ولاية ف مال غيره©‎ ٤ 

المطلب الثاني: معنى الضابط: 

مؤدى الضابط: أنه لا يجوز لأحد أي لا يحل لأحد ولا يصح منه أن يتصرف تصرفاً 
O‏ ا ا ا ا اانا 

المطلب الثالث: دليل الضابط: 

: إن التصرف في ملك الغير بلا استحقاق ظلم» والظلم منهي عنه شرعاً؛ قال‎ -١ 
«اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة».‎ 


)١(‏ ينظر المغى 557/5 (كتاب الصلح). 

(۲) مجلة الأحكام العدلية ص77» مادة 55. 

(۳) المبسوط للسرحسي .87/١١‏ 

.٠٠١١/8 موسوعة اقواعد الفقهية للبورنو»‎ )٤( 

(ه) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص١٦٤‏ . 

(7) رواه مسلم» كتاب البر والصلة والأدب» باب تحريم الظلم» »۱۹۹٦/٤‏ رقم الحديث .)٠١۷۸(‏ 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
اموا لا رمو يبت مآ اسل أله م إت نه لاحب الْمَعَتَييتَ 4 . 

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 

ثم الإذن قد يكون صريحاً وذلك ظاهرء وقد يكون دلالة وذلك كما لو مرضت الشاة 
مع لزاغي الفا خر كن اللرعو مر ضا ار اها مع وها" فإنه له ينها لآن ذلك 
مأذون فيه دلالة. 

مستثنيات الضابط: 

حرج عن هذه الضابط مسائل”" يجوز التصرف فيها ملك الغير ديانة أو ديانة وقضاءء 
بلا إذنه» منها: 

-١‏ يجوز للولد والوالد شراء ما يحتاحه الأب أو الابن المريض بلا إذنه» ولا يجوز في 
المتاع. 

؟- يجوز للرفقة ف السفر إذا مات أحدهم أو مرض أو أغمي علية أن ينفقوا عليه من 
ماله» وكذا لو أنفق بعض أهل امحلة على المسجد لا متولي له من غلته لحصير ونحوه. أو أنفق 
الورثة الكبار على الصغار الذين لا وصي لهم » ففي جميع ذلك لا يضمن المنفقون ديانة» أما 
في القضاء فهم متطوعون. 

- المدين إذا مات دائنه» وعليه دين لآحر مثله لم يقبضه فقضاه المدين» أو مات رب 
الوديعة وعليه مثلها دين لآخر لم يقضه فقضاه المودع» أو عرف الوصي ديناً على الميت 
فقضاه» فجميع تصرفاتهم هذه جائزة ديانة» ولكنهم متطوعون حكماً أي قضاء. 

إلى غير ذلك من المسائل» وحين النظر إلى موضوع المسائل المستثناة» نحدها لا تخلو من 


أن تكون: 


.۸۷ سورة المائدة, الآية:‎ )١( 
. ٤٦٤ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص4”15»‎ )۲( 
تنظر هذه المسائل في: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص”477» والقواعد الفقهية وتطبيقاقا في المذاهب الأربعة‎ )۳( 


.هم5-ههع/١‎ 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 


-١‏ حالة ضرورة» كنقب حائط الآخر وإحراج متاعه في حال نشب حريق في ملك 
غيره. 

؟- حالة قضائية» ينظر فيها القاضي ويحكم بالتصرف في حق الغير بلا إذن. 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 

من تطبيقات هذا الضابط: 

-١‏ غصب شخص مال آخر بوضع اليد عليه بدون إذن ولا توكيل» فهذا محظور ويجب 
غه رد الین واا تلفت وجب الضمان. 

-٣‏ تصرف شخص بالبيع أو الإحارة أو المبة من مال غيره» فإن تصرفه موقوف» فإن 
لحقته الإحازة من المالك نفذ التصرف؛ لأن الإجازة اللاحقة كال وكالة السابقة» وإذا لم يجر 
لم ينفذ. 
يضمن؛ لأنه يجوز له أن يتصرف ف ملك غيره بلا إذنه. 

4- حفر شخص في ملك الغير بلا إذنه» فيَضِمّنه المالك النقصان» ولا يحبر الحافر على 
الطم عند أبي حنيفة وأبي E‏ 

ه- إذا حفر شخص في ملك غيره بلا إذنه» ثم وقع حيوان في الحفرة فتلف» ضمن 
الحافر؛ لأنه متسبب متعد» إلا إذا كان الحفر في ملك الغير ورضي المالك قبل وقوع الحيوان» 
فاته سقط الضمان يفده ويضير كانه يإذن: الاللك اداي حي إنه الو أزاد الحافر أن يطم ما 











عار ا له الطب“ . 

. ٤٦١ص شرح القواعد الفقهية للزرقا‎ )١( 
.45١ص شرح القواعد الفقهية للزرقا‎ )۲( 
.45١ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص‎ )( 
.45١ص شرح القواعد الفقهية للزرقا‎ )٤( 
.55١ص شرح القواعد الفقهية للزرقا‎ )5( 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
المبحث الثالث 
لا يصح تصرف كل من الغرماء والورثة إلا باذ 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ الضابط: 

ورد هذا الضابط بصيغة» وهي: 

-١‏ لا يصح تصرف كل من الغرماء والورثة إلا بإذن الآخر”") 

المطلب الثاني: معنى الضابط: 

هذا الضابط فيمن مات وعليه دين وله ورثة» «فعلى هذا لو تصرف الورثة لم يصح 
تصرفهم؛ لأنهم تصرفوا في غير ملكهم إلا أن يأذن الغرماء لهم» وإن تصرف الغرماء لم يصح 
انادف الور 


المطلب الثالث: دليل الضابط: 


استدل على هذا الضابط بقوله تعال: +( من بعد وَصِيِّة يُوْص يبآ أو د وس 0 

وجه الاستدلال: جعل التركة للوارث من بعد الدين والوصية فلا يبت لمم املك 
5 49 

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 
الورثة؟ 


. ينظر: المبدع: 7717/4 كتاب الحجر‎ )١( 
.۲۸۲/٤ المغئ‎ )۲( 
.١١ سورة النساىى الآية:‎ )۳( 


.۲۸۲/٤ المغ‎ )٤( 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 


وقد ذكر صاحب المغينٍ روايتين: 

إحداهما: لا بمنعه؛ لقوله &: «من توفي من المؤمنين فترك 2 فعلي قضاؤٌه, ومن ترك 
مالا فلورثته»2©0. 

ولأن تعلق الدين بالمال لا يزيل الملك في حق الجاني والراهن والمفلس فلم ينع نقلهء فإن 
تصرف الورثة ف التركة ببيع أو غيره صح تصرفهم ولزمهم أداء الدين» فإن تعذر وفاؤه فسخ 
تصرفهم كما لو باع السيد عبده الجاني أو النصاب الذي وجبت فيه الزكاة. 

والرواية الثانية: بمنع نقل التركة إليهه”". 

قلت: ويستثئ من هذا الضابط: 

فيما لو كان في تصرف أحد الغرماء منفعة محضة للورثة» كأن يهب الدين لهمء ويبرأ 
مورثهم. 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 

من تطبيقات الضابط: 

-١‏ رجل مات وعليه دين وله ورثة» فباع أحد الورثة حصته من التركة؛ لا ينفذ بيعه 
ويبقى موقوفاً على إجازة الغرماء» تفريعاً على الضابط. 

-١‏ رجل مات وعليه دين وله ورثة» فوهب أحد الورثة حصته من التركة لغريب» لا 


ينفذ بيعه ويبقى موقوفاً على إجازة الغرماء» تفريعاً على الضابط. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الكفالة» باب الدین» ص7 4» رقم الحديث (۲۲۹۷)» ومسلم» كتاب الفرائض» باب من ترك 
مالا فلورثته» ١731/8‏ رقم الحديث .)١519(‏ 
(۲) المغئ .۲۸۲/٤‏ 


الباب الأول 
الضوابط الفقهية المتعلقة بالتصرفات في حق الغير 
المشتملة على الضرر 
الفصل الثالث 
الضوابط الفقهية المتعلقة بالضمان في التصرفات في حق الغير: 
وفيه ثلاثة مباحخت: 


المبحث الأول: الخسران في التصرف غير مضمون على أحد 
لأحد. 


المصلحة مع اجتهاده وعدم تفريطه فلا ضمان عليه. 


المبحث الثالث: يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف 
العادة. 





الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
المبحث الأول 
الخسران في التصرف غير مضمون على أحد لأحد 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ الضابط: 

ورد هذا الضابط بصيغ متعددة» منها: 

-١‏ الخسران في التصرف غير مضمون على أحد لأحد“. 

؟-جاروع 8 فيقلع چا . 

المطلب الثاني: معنى الضابط: 

مني ا ان رن لات عو معن ع وعدا بو انف علض 
المغصوب (ملك الغير) فما خحسره هدر» ولا يضمنه صاحب الحق. 


.) 7١ ينظر: مجموعة الأصول ( ورقة‎ )١( 
.٠۸١/۲ المنثور في القواعد‎ )۲( 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 





المطلب الثالث: دليل الضابط: 

استدل لهذا الضابط: 

-١‏ بقوله وَلِ: «ليس لعرق ظالم حق»”'» وروى أبو داود: «أن رجلين اغتتصما إلى 
رسول الله كلل عرس اعدا غلا ن أرض الآخن فقضن لاحب الأرض بأرضه» وأمر 
صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصوها بالفؤس وإفما لنخل 
عم حن أخحرحت مھا 

قال الإمام مالك: والعرق الظالم كل ما احتفر أو أحذ أو غرس بغير حق”". 

وقال الإمام الشافعي: وجماع العرق الظالم كل ما حفر أو غرس أو بي ظلماً في حق 
امرئ بغير خروجه منه. 

وجه الدلالة: أن من تصرف في حق غيره فخحسر فيه جهداً ومالاً فعرقه هدر لأنه ظالم. 

؟- ولأن الأصل أن الضمان لا يصح إلا مما هو مضمون على غيره» والخسران غير 
مضمن على أحد لأحد فبطل ضمانه . 

*- ولأنه شغل ملك غيره مملكه الذي لا حرمة له في نفسه بغير إذنه فلزمه تفريغه”؟. 

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 

الضمان لغة: «الضاد والميم والنون أصل صحيح» وهو جعل الشيء في شيء يحويه»”". 

والضمان اصطلاحاً: «إلزام نمق خا ار 

NAS‏ عد تركف OEE‏ انان NSS‏ عونا قار 
غصب أرضاً فزرع فيها أو غرس أو بن لا يستحق تملكها بالقيمة أو البقاء فيها بأجر اللفل» 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في إحياء الموات» 2178/7 رقم الحديث »)۳٠۷۳(‏ والترمذي» 
أبواب الأحكام» باب ما ذكر في إحياء أرض الموات» ٦٦۲/۳‏ رقم الحديث »)١717/8(‏ وقال: «هذا حديث حسن 
غريب»» وصححه الألباني في إرواء الغليل 53/0 ؟. وانظر فتح الباري .1١9/5‏ 

(۲) رواه أبو داود» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في إحياء الموات» 2178/7 رقم الحديث (70175). 

(۳) الاستذكار ۱۸۳/۷. 

(5) الأم 4/هغع. 

(ه5) موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية» للندوي» .٠۷۷/۲‏ 

.١ 41/0 المغئ‎ )5( 

(۷) معجم مقاييس اللغة ۳۷۲/۳» مادة (ضمن). 

(۸) معجم مقاليد العلوم ص٤‏ 5. 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 





ويقاس على الأرض غيرها من المغضونانك20, 


تنبيه: 


يعارض حديث: «ليس لعرق ظالم حق»» بحديث: «من زرع في أرض قوم بغير إذفم 
فليس له من الزرع شيء وله نفقته»”". 
والجواب عنه من وجهين: 
الوحه الأول: أن حديث الباب في محل النزاع ضعيف» وقد بينت ذلك في الحاشية. 


أو مؤول على أنه زرع أرضهم ببذرهم على خلاف شرطهم» فالزرع لهم وعليهم أحرة مثل 


.4/8/١ شرح القواعد الفقهية» للزرقا‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود» كتاب البيوع؛ باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبهاء »۲٦۱/۳‏ رقم المحديث »)۳٤١۳(‏ 
والترمذي» أبواب الأحكام» باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذهم» 1٤۸/۳‏ رقم اللحديث »)١۳١١١(‏ 
وابن ماحه» أبواب الرهون» باب من زرع في أرض قوم بغير إذفهم» »۸۲٤١/۲‏ رقم الحديث (5455). قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوحه من حديث شريك بن عبد 
الله» والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم؛ وهو قول أحمد وإسحاق» وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث» فقال: هو حديث حسن» وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك». وقال الألباني في 
إراوء الغليل ه/.ه*- :٠٠١۳١‏ «ولعل تحسين الترمذي إياه إنما هو لشواهده الي سأذكرهاء وإلا فإن هذا الإسناد 
ضعيفء وله ثلاث علل: 
الأولى: الانقطاع بين عطاء و رافع. 
الثانية: احتلاط أبي إسحاق وهو السبيعي وعنعنته. 
الثالثة: ضعف شريك بن عبد الله القاضي». ثم ذكر رحمه الله متابعة لشريك» وشاهدين للحديث. 
تلك ون وق اعافد نيقي إلى أن الأرض كانت فضا ودروعة شير رذن قسن ا عط فت رواب 
الباب؛ لأن محل التعارض هو ما كان بغير إذن» ويؤيد ذلك أمران: 
الأول: تبويب الطحاوي للشاهدين في شرح مشكل الآثار 344/7 بقوله: «باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ول 
فيمن زرع في أرض غيره زرعاً على مزارعة فاسدة كيف الحكم فيه؟». فالمزارعة فاسدة» وليس هناك ذكر للغصب. 
الثاني: ما قاله ابن رحب في شرح علل الترمذي :۸۳٤/١‏ «وقد احتصر شريك حديث رافع بن حديج في المزارعة 
فأتى به بعبارة أخرى فقال: من زرع في أرض قوم بغير إذفهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته». 


وينظر: معام السنن لخطابي ٩٦/۳‏ . 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
ول 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 

من تطبيقات هذا الضابط: 

-١‏ إذا غرس في أرض غيره بغير إذنه أو بى فيها فطلب صاحب الأرض قلع غراسه أو 
بنائه لزم الغاصب ذلك . 

قلت: وليس للغاصب مطالبة صاحب الى بالنفقات الى عسسرهاء؛ تفريغاً على 
الضابط. 

دالو اشترى أرضا شراء فاسدا فغرس فيهاء قيل: يقلع جانا 

ولو اقتسم ر ا فة ا قو ها فوم ا بفساده وحب أن يقلع. 

E ER NT E ET 
وغرس وبئ وغرس لا يقلع جانا بخلاف الغصب؛ لأنه متعدٍ قال 4: ليس لعرق ظالم حق»‎ 
بخلاف المشتري فإنه غير متعدٍ فوحب أن يكون لعرقه حق'".‎ 


.١1/87/؟ المنثور في القواعد‎ )١( 
.١ 41/0 المغئ‎ )۲( 
.1۱۹/۲ ينظر: فتاوى ابن الصلاح‎ )۳( 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
المبحث الثاني 
من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت المصلحة مع اجتهاده وعدم تفريطه 
فلا ضمان عليه 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: صيغ الضابط: 
ورد هذا الضابط بصيغ متعددة» ومنها: 
-١‏ من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتت المصلحة مع احتهاده وعدم تفريطه فلا 
ضمان عليه . 
-١‏ ما يتلف في يد ال وکیل من غير تفريط لا يلزمه ضمانه. 
المطلب الثاني: معنى الضابط: 
مؤدى الضابط أن من ناب عن غيره في التصرف» وبذل الجهد المعتاد بحسبه» ثم هلك 
الحق العيئ من غير تفريط ولا تعدٍ فلا ضمان عليه. 
المطلب الثالث: دليل الضابط: 


م6 ساسا ا 2س 2 
U‏ 


يمكن الاستدلال هذا الضابط بعموم قوله تعالى: # وتعاووا عل ألْرٍ وَالنقَوَئ وآ 
تعاووا عل الاب والْعدٌ وال ون 4". 


ووحه الدلالة: أن يد الأمانة هي من باب التعاون على البر والتقوى» فلو قيل بضمان يد 
الأمانة» لتعطلت مصاح الناس» وحرت القطيعة منهم» فلا تالف ولا تعاون» والله أعلم. 


ا 


.٠١ ٤ص ينظر: طريق الوصول إلى العلم المأمول»‎ )١( 
.١١١ التنبيه ص‎ )۲( 


(۳) سورة المائدة» الآية: ۲. 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 

المشهور تقسيم اليد إلى قسمين: يد أمانة» ويد ضمان. 

ويك الأمانةة جار الي أن امال اة لا ملكا كيل الوديع و امير واس اجر 
والشريك والمضارب وناظر الوقف والوصي» والوكيل. 

ويد الضمان: حيازة المال للتملك أو لمصلحة الحائز» كيد المشتري والقابض على سوم 
الشراء والمرقن والغاصب والمالك والمقترض. 

وحكم يد الأمانة: أن واضع اليد أمانة لا يضمن ما هو تحت يده إلا بالتعدي أو 
التقصير» كالوديع فإنه إذا أودع الوديعة عند من لا يودع مثلها عند مثله يضمنها. 

وحكم يد الضمان: أن واضع اليد على المال على وحه التملك أو الانتفاع به لمصلحة 
نفسه يضمنه في كل حال» حن لو هلك بآفة سماوية» أو عجز عن رده إلى صاحبه» كما 
يضمنه بالتلف والإتلاف27©. 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 

من تطبيقات هذا الضابط: 

-١‏ رجحل أعطى آخر دراهم يشتري له يما شاة فخلطها مع دراهمه فضاعا فلا شيء 
عليه» وإن ضاع أحدهما أيهما ضاع غرمه. 

هذا حمول على أنه حلطها .ما تميز منهاء ويحتمل أنه إن أذن له في خلطها .ما لا تتميز 
منه بغير إذنه ضمنها كالوديعة» وإنما لزمه الضمان إذا ضاع أحدهما لأنه لا يعلم أن الضائع 
دراهم الم وكل» والأصل بقاؤها. 

وأما على المحمل الآخر وهو إذا خلطها ما تتميز منه فإذا ضاعت دراهم الم وكل وحدها 
فلا ضمان عليه؛ لأا فاع غر ا 


.٠١۸/۲۸ ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
.10/ ينظر: المغئ‎ )۲( 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
المبحث الثالث 
يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ الضابط: 

ورد هذا الضابط بصيغ متعددة» وهي: 

-١‏ يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة(©. 

؟- قبول قول الأمناء في الرد والتلف“. 

- الأمين فيما يرجحع إلى الحفظ لا يكون شا 

المطلب الثاني: معنى الضابط: 

المراد بهذا الضابط: أنه عند وحود احتمال الصدق في سبب هلاك المدّعى به ولا توجد 
نة للمدعي تؤيد دعواه» فإن القول قول الأمين مع بمينه؛ لأنه يدفع عن نفسه ضمان التلف 
بإنكاره التسبب في الحلاك» أو إنكاره تغير السلعة» لكن هذا مشروط بأن لا يكذبه ظاهر 
الحال أو حقيقة الأمر أو العادة؛ لأنه إذا ظهر كذبه فإن الضمان يلزمه. 

المطلب الثالث: دليل الضابط: 


ا 2 سم أ- 
3 


يكن الاستدذلال لهذا الضابط بعموم قوله تعالى : # وتعاونواأ رر لر وَالتّقَوَى کک 


عا الات والید 0 
ونوا عل الثم والعدونِ £ 


ووحه الدلالة: لئلا يزهد الناس في قبول الأمانات فتفوت المصالح المترتبة على حف ظ 


KA 


)١(‏ القواعد للسعدي ص١٠۳١‏ القاعدة 5؟. 
(۲) القواعد لابن رحب ص1۸. 

(۳) موسوعة القواعد الفقهية للبورنو ۲۸۳/۲. 
)٤(‏ سورة المائدة» الآية: ۲. 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 


الأمانات”'؟, فيفوت العمل بهذا النص القرآني. 

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 

هذه الضابط نافع يحل الاختلافات الواقعة بين الأمناء والملاك في متعلقات الأمانة الي 
تحت أيديهم وتصرفهم» فإذا احتلفوا في تصرف أو صفة ذلك التصرف» أو تلف» فالقول قول 
الأمناء؛ لأن أرباب الأموال ائتمنوهم ونزلوهم منزلة أنفسهم» ومقتضى هذا الائتمان قبول 
قوهم إلا إذا ادعى الأمين دعوى تخالف الحس والعادة فيرد قوله”". 

أما التلف فيقبل فيه قول كل أمين إذ لا معن للأمانة إلا انتفاء الضمان» ومن لوازمه 
قبول قوله في التلف» وإلا للزم الضمان باحتمال التلف» وهو لا يلزمه الضمان مع تحققه”". 

وی من ذلك 

-١‏ الوديعة إذا أهلكت مال المودع على طريقة من يحكي الخلاف فيها في قبول قول 
المودع في التلف لا في أصل ضمانه“. 

؟- وكذلك العين المستأحرة والمستأحر على رواية“. 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 

من تطبيقات هذا الضابط: 

-١‏ إذا ادعى المودّع أن الوديعة قد سرقت من مال له» مع عدم تقصيره في حفظهاء 
والمودع ينكر ذلك ويتهمه باستهلاكها أو إتلافهاء فالقول قول المودّع مع بمينه فيما يدعيه. 
ولأنه متمسك بالأصل وهو براءة الذمة من الضمان. 


.5١/1١١ الذحيرة‎ )١( 

(۲) القواعد للسعدي ص١5١»‏ القاعدة 75. 
(۳) القواعد لابن رحب ص58. 

. القواعد لابن رحب ص1۸‎ )٤( 

(5) القواعد لابن رحب ص1۸ . 





الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 


؟- إذا ادعى المضارب عدم الربح في مال المضاربة» أو ادعى سرقته أو حرقه» ورب 
الملل يدعي عليه ضمان ماله» فالقول قول المضارب مع بمينه» لكن إذا كذبه الظاهر بأن ظهر 
عليه علامات الغين كأن أشترى دارا فحمة أو سيارة ولم يعلم له مال آحرء ففي هذه الحالة 

اغ المسعير تلت الآناء اللستعان او الشيازة المستعارة يكير :تعد مه أو مضي أو 
خطأ متعمد» فإن على المعير المدعى البينة بأن المستعير أتلف المستعار» وإلا فالقول قول المستعير 
مع بمينه» لكن إذا كذب الواقع المستعير وثبت أنه مسؤول عن تلف السيارة المستعارة بمخالفته 
أنظمة المرور فإنه يضمن قيمة السيارة غير تالفة. 


الباب الثاني 


الضوابط الفقهية المتعلقة بالتصرفات في حق الغير 
المشتملة على النفع 
الفصل الأول 
الضوابط الفقهية المتعلقة بالأولى في التصرفات في حق الغير: 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الأموال المجهول أهلها تصرف لأولى الناس يما. 


المبحث الثانئي: يقدم في كل تصرف من التصرفات الأعرف 
المبحث الغالث: كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف 
بالمصلحة. 





الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
المبحث الأول 
الأموال الجهول أهلها تصرف لأولى الناس ها. 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ الضابط: 

ورد هذا الضابط بصيغ متعددة» وهي: 

اك ااال الخهول اهلها تضرف لأوزلى الا ا 

الال ال راه عه ت الال 

- الأموال الى تعذر ردها إلى أهلها لعدم العلم يمم مثلاً هي نما يصرف في مصالح 
الا 

المطلب الثاني: معنى الضابط: 

يفيد الضابط أن المال الذي لا يعلم له مالك يرد إلى بيت المال» ثم يصرف فيما فيه 
مصلحة للمسمين خاصة أو عامة. 

المطلب الثالث: دليل الضابط: 

كر أصحاب هذا الضابط دليلاً غل کان من الوحت الخ ها مكحن أن 
يستدل به له: 

فيمكن الاستدلال: 

بقوله ظل: «إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال»7. 
)١(‏ ينظر: المأمول للسعدي 5 .١5‏ 
(۲) حاشية الدسوقي 895/4. 
(۳) مجموع الفتاوى 554/5/8. 


»)١٤۷۷( رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: إلا يسألون الناس إلحافا» ص۲۸۸ رقم الحديث‎ )٤( 
.)591( ومسلم» كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاحة» 17141/7١؛ رقم الحديث‎ 


الضوابط الفقهية للتصرفات فى حق الغير 

وجه الدلالة: 

«الضابط في إضاعة المال أن لا يكون لغرض ديئ ولا دنيوي» فإن انتفيا حرم قطعا». 

فهذا المال المجهول إما أن يترك» ولیس في ت رکه غرض دنيوي ولا ديئ؛ فيكون ت رکه من 
باب إضاعة المال المنهى عنه. 

وإما أن يقبض ويصرف في وجوه الخير» وهذا هو الأولى» والموافق لمقصد حفظ المال» 
والله أعلم. 

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 

إن المال الجهول على ضربين: 

-١‏ الضرب الأول: الجهول جهالة کم وهو المال الذي تقادم الزمن عليه؛ جتنت 
يغلب على الظن أن مالكيه انقرضوا . 

؟- الضرب الثاني : الجهول جهالة حقيقية: وهي الأموال الي تعذر ردها إلى أهلها لعدم 
العلم ا ا 

وقي كلا الحالين يرد المال إلى بيت المال» ويصرف ف مصاح المسلمين» كما يعطى منه 
لذوي الحاحات» والله أعلم. 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 

من تطبيقات هذا الضابط: 

-١‏ لو تاب السارق» أو الغاصبء أو الخائن» أو المرابي ونحوهم ممن صار بيده مال لا 


ملك ول يعرف ضاحية فان يرد الثال إل بيت الال يضرف لأول الاس يو 


.505/١١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) حاشية العدوي .1۲٤/١‏ 

(۳) مجموع الفتاوى 55/8/7/8. 

.57/8/5/ ومجموع الفتاوى‎ »۳۳٣/٤ ينظر: حاشية الدسوقي‎ )٤( 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 


۲- ومثل ما يؤحذ من مصادرات العمال وغيرهم الذين أحذوا من الهدايا وأموال 
المسلمين مالا يستحقونه فاسترجعه ولي الأمر منهم أو من تركاتهم ولم يعرف مستحقه» فإنه 
يرد لال إل يث الال ويضرف لأوللى القاس به 


(۱) مجموع الفتاوى .٥٦۸/۲۸‏ 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
المبحث الثاني 
يقدم في كل تصرف من التصرفات الأعرف بجلب مصالحه 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ الضابط: 

ورد هذا الضابط بصيغ متعددة» وهي: 

-١‏ يقدم في كل تصرف من التصرفات الأعرف بجلب مصالحها ودرء مفاسدها”". 

. يقدم في كل ولاية من هو أقوم بصلاحها‎ -١ 

۳- يجب أن يقدم في كل ولاية من هو أقوم.بمصالحها على من هو دونه””". 

- ينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب”. 

ه- الواحب في كل ولاية الأصلح بحسبها”". 

المطلب الثاني: معنى الضابط: 

مؤدى الضابط أنه في الولايات كلها لا نقدم إلا أقوم الناس بجلب مصالحها ودرء 
مفاسدها؛ فيقدم الأقوم بأركانها وشرائطها على الأقوم بسننها وآدايهما" وهذا التقدم يجري 
في جميع الولايات على تباينها' '. 


.٠ ٥ص ينظر: قواعد الأحكام في مصال الأنام‎ )١( 

(۲) الذخيرة »47/٠١١‏ وجا قي المنثور في القواعد ۳۸۸/١‏ بلفظ: يقدم في كل ولاية من هو أقوم ممصا حها. 
(۳) الفروق ۲۷۳/۲. ا 
)٤(‏ مجموع الفتاوى .۲١۳/۲۸‏ 

(ه) مجموع الفتاوى .۲٣٤/۲۸‏ 

(5) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص٥ .٠‏ 


.47/٠١ الذحيرة‎ )۷( 


الضوابط الفقهية للتصرفات فى حق الغير 

المطلب الثالث: دليل الضابط: 

استدل على هذا الضابط .ما يان : 

-١‏ بقوله يلي «ما من عبد يسترعيه الله رعية بموت يوم بموت وهو غاش لرعيته إلا 
حرم الله عليه الحنة». 

ووحه الدلالة: أن من ولى غير الأنفع للمسلمين فقد حاهم وغشهم» ولم ينصح لهم 
وبالتالي يدحل تحت الوعيدء والله أعلم. 

؟- «يهذا مضت سنة رسول الله ول فإنه كان يولي الأنفع للمسلمين على من هو 
أفضل منه»”. 

۳- لأن الإنسان يأنف من تقد نظيره عليه ولا يأنف من تقديم من هو خير منه 
ع 

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 

هذا الضابط أصل عظيم من أصول السياسة الشرعية» فهو يحمّل كل راع مسؤولية 
انتقاء الولاة والموظفين» فعليه اختيار الأصلح للمنصب» وبذل الجهد في حسن الاختيار» «وقد 
نكو تالخد تنمدا كاك E‏ 
الطفل» . 

استشكال: 


من فروع الضابط تقديم الفقيه على القارئ في الصلاة؛ لأنه أعلم بإقامة الصلاة ودرء 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب من استرعي رعية فلم ينصح» ص1754» رقم الحديث »)۷٠١١(‏ ومسلم» 
كتاب الإبمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» »١١5/١‏ رقم الحديث .)١57(‏ 

(۲) إعلام الموقعين .٠١٠١/١‏ 

(۳) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص57. 

(4) المنثور في القواعد ۳۸۹/۱. 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 


مفسداتهاء واستشكل على هذا الفرع التقديم بالمكان كمالك الدار وإمام المسجدء فإن المكان 
لا مدخل له في مصلحة الصلاة» فكان رعايتها أولى من رعاية حق المالك والإمام» ولمذا إذا 
احتمعت فضيلة تتعلق بنفس العبادة وفضيلة تتعلق ممكانها قدم ما يتعلق بنفس العبادة» وإنما 
خرجوا عن هذا بدليل حاص وهو قوله : «لا يؤمن الرحل في اغا إل اد 


تنبيه: 


«يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموحود» فيجب مع ذلك السعي في 
إصلاح الأحوال حي يكمل في الناس ما لا بد لهم منه من أمور الولايات والإمارات 


وره 


المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 

من تطبيقات هذا الضابط: 

-١‏ يقدم في الحروب من هو أعلم بسياسة الجيوش ومكائد الحروب”2. 

-١‏ ويقدم في القضاء من هو أعلم بالأحكام ووجوه الحجاج"". 

-٠‏ ويقدم في الأيتام من هو أعلم بقيمة المال واستصلاح الأطفال. 

كول ابو کا عاك ا ولم بمكن إلا فك أحدهماء فقيل: يقدم الجاهل؛ لأن 


بقاءه عندهم رما جره الى دحوله معهم) وبقاء العام عندهم رما جر الى انقيادهم الى الحق 
ببيان الأدلة وقيل: يعدم العام لعموم نفعنا ور 


.)5175( رقم الحديث‎ »455/١ رواه مسلم» كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة»‎ )١( 
.۳۸۹/۱ المنشور في القواعد‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوى /555/5. 

.47/٠١ الذحيرة‎ )٤( 

(ه) الذحيرة ۰۲/١٠١‏ والمنثور في القواعد .۳۸۸/١‏ 

.47/٠١ الذحيرة‎ )5( 

(۷) المنشور في القواعد .٠۹۰/۱‏ 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
المبحث الثالث 
كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ الضابط: 

ورد هذا الضابط بصيغ متعددة» وهي: 

-١‏ كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة”". 

؟- من يتصرف لغيره بولاية أو نيابة فإنه يفعل الأحظ له" . 

+- كل متصرف عن الغير يلزم أن لا يتصرف له إلا بالمصلحة”". 

دا الولقية ي تمرف الول اهر اخس تون ع 

- لا يفعل الولي إلا ما فيه المصلحة للمولى عليه . 

المطلب الثاني: معنى الضابط: 

مؤدى الضابط: أن لا يتصرف الولاة والنواب إلا ما هو أصلح للمولى عليه درءاً للضرر 
والفساد وحلباً للنفع والرشاد» ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن 


ادي إل مشقة شديدة : 


.٠٠١/١ الأشباه والنظائر» للسبكي‎ )١( 
.59/7 مغين المحتاج‎ )۲( 

(۳) الفتاوى الفقهية الكبرى .55/١‏ 

)٤(‏ الفروق 57/9 ؟. 

.9/۳ كشاف القناع‎ )٥( 

)٩(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام ؟/75. 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 





المطلب الثالث: دليل الضابط: 
استدل على هذا الضابط: 


EZ e 


اک # ولا تقر ك 

وجه الدلالة: «إن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن ب يثبت في حقوق عامة المسلمين 
فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة؛ لأن اعتناء الشرع ا العامة أوفر وأكثر من 
اعتنائه بالمصالح الخاصة»”". 

-١‏ وقوله يلي «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا 
حرم الله عليه الحنة»7؟. 

ووجه الدلالة: أن من تصرف بغير | للمصلحة فقد نحان وغعش» ولم ينصح» وبالتالي يدحل 
تحت الوعيد» والله أعلم. 

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 

إن كل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة 
واوا اھ چ ل 
بعضهم شيئاء أو ناب عنهم في تصرف فعليه أن يجتهد في جر المنافع ودفع المفاسد ما أمكن» 
وحين ازدحامها يقدم الأوفر حظا للمتصرف عنه. 


ا القبر وک و سارعا ا قراط اب :وتوا مان كل مدال :نكا ا 


.١557:ةيآلا سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ؟/75. 

(۳) رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب من استرعي رعية فلم ينصح» ص1754» رقم الحديث »)۷٠١١(‏ ومسلمء 
كتاب الإبمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» »١١5/١‏ رقم الحديث .)١57(‏ 

)٤(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام ؟/75. 


کر کی قروا أن کوت کان ع عا ل كوه يرنه ادا ا ال نه ولا 
يجوز أن بجر أو يسبب تصرفه ضرراً على المتصرف عنه. 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 

تطبيقات هذا الضابط كثيرة» ومنها: 

-١‏ فعلى الاتحار في مال اليتيم» وأن لا يخاطر .ماله إلا مما فيه مصلحة راححة ومنفعة 
عائدة عليه. 

؟- الولي في النكاح» عليه أن يختار للمولية الزوج الأكفء. 


؟- وكل رحل آخر في شراء سلعة ما بثمن مطلق» فيجب على الوكيل أن يتصرف بما 
فيه مصلحة الم و كل؛ من حيث جودة السلعة وتناسب الثمن بدون غبن فاحش. 


الباب الثاني 


الضوابط الفقهية المتعلقة بالتصرفات في حق الغير 
المشتملة على النفع 
الفصل الثانى 


الضوابط الفقهية المتعلقة بالتصرفات النى يشترط فيها الإذن: 


المبحث الأول: الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات 
لا يسقط الضمان وإذن المالك في التصرفات يسقط الضمان. 


المبحث الثائ: الأصل ألا يتصرف في ملك الغير أحد إلا بإذنه. 

المابحث الثالث: كل تصرف صح فيه الإذن صحت فيه الإجارة. 

المبحث الرابع: كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز 
أن يوكل فيه أو يتوكل. 

المبحث الخامس: كل متصرف بولاية إذا قيل له: افعل ما تشاء. 
فإنها هو لمصلحة شرعية. 

المبحث السادس: المأمور مقصور التصرف على ما تضمنه 


الأمر. 





الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
المبحث الأول 
الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات لا يسقط الضمان 
وإذن المالك في التصرفات يسقط الضمان 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ الضابط: 

ورد هذا الضابط بصيغ متعددة» وهي: 

-١‏ الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات لا يسقط الضمان وإذن المالك في 
التصرفات يسقط الضمان7©. 

؟- الإذن العام لا يسقط الضمان في الإذن الخاص”". 

-٠‏ الإذن الشرعي إذا عري عن إذن رب المال لا يسقط الضمان”". 

المطلب الثاني: معنى الضابط: 

مؤدى الضابط أنه إذا وحد إذن صاحب الشرع دون إذن صاحب الحق فهذا لا يوحب 
سقوط الضمان» وإن سقط الإثم والمؤاحذة7". 

المطلب الثالث: دليل الضابط: 

- لأن القاعدة أن الملك إذا دار زواله بين المرتبة الدنيا والمرتبة العليا حمل على الدنيا 
افا الخلا نفس الأمكافة اتفال ت ج هدور ل وکو اقرب 
لموافقة الأصل من الانتقال بغير عوض . 
)١(‏ ينظر: الفروق للقرافي .١55/١‏ 


(۲) التاج والإكليل .٠٠۰/۵‏ 
(۳) الذحيرة .٠١۹/۱۲‏ 


.5537/١ الفروق‎ )5( 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 

إن التصرف في حق الغير يرد عليه إذنان: 

-١‏ إذن الشرع. 

-١‏ وإذن المالك. 

والاحتمال العقلي يقول: 

-١‏ أن يجتمع الإذنان: فلا ضمان كالمودع. 

؟- أو أن ينتفيا: فيضمن كالغصب. 

۳- أو أن يأذن المالك دون الشرع: وهذه مخالفة شرعية. 

5 - أو أن يأذن الشرع دون المالك: فيضمن» وهذا محل ضابطنا. 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 

من تطبيقات هذا الضابط: 

-١‏ الاضطرار لأكل طعام الغير أوجب الشارع عليه تناوله وأذن له في ذلك بخلاف ربه 
فيغرم له القيمة على الصحيح من القول. 

؟- الوديعة إذا نقلها المودع وحوها لمصلحة حفظها فسقطت من يده فانكسرت لا 
ضمان عليه؛ لأنه مأذون له في ذلك الفعل الذي به انكسرت» ولو سقط عليها شيء من يده 
فانكسرت ضمن؛ لأن صاحب الوديعة لم يأذن له في حمل ذلك في يده» فالفعل الذي به 
انكسرت غير مأذون فيه فيضمن» فإن قيل: إن كان صاحب الوديعة لم يأذن له غير أن الله 
تعالى أذن له أن يتصرف في بيته فقد وحد الإذن ممن هو أعظم من صاحب الوديعة» قيل: 
الإإذن العام الشرعى لا يسقط الضمان وإِعما يسقط الإذن الخاص من قبل صاحب الوديعة كما 


.۲٠۰/۱۲ والذخيرة‎ 255١/5 التاج والإكليل‎ )١( 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 


تقلم نم 6 
ر 9 فل 


۴ إذا استعار شيعا فسقط من يذه فانكسر وهلك في العمل المستعار له من غير عذوان 
ولا محاوزة لما حرت به العادة في الانتفاع بتلك العارية فلا ضمان عليه؛ لأن الذي أعاره أذن 
له فيما حصل به الحلاك» ولو سقط من يده عليها شيء فأهلكها ضمن”". 


.551/١ الفروق‎ )١١( 
.551/١ الفروق‎ )۲( 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
المامبحث الثاني 
الأصل ألا يتصرف في ملك الغير أحد إلا بإذنه 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ الضابط: 

ورد هذا الضابط بصيغ متعددة» وهي: 

-١‏ الأصل ألا يتصرف في ملك الغير أحد إلا بإذنه. 

؟- حق الآدمي لا يجوز لغيره التصرف فيه بغير إذنه. 

+- لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه”". 

قورف في اليد ى .ملك الف كر ناهد لكان عير اا 

ه- لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه بلا إذن ولا ولاية في مال غيره“. 

المطلب الثاني: معنى الضابط: 

مؤدى الضابط: أنه لا يجوز لأحد أي لا يحل لأحد ولا يصح منه أن يتصرف تصرفا 
فعلياً في ملك الغير ببيع أو إحارة أو إعارة أو غير ذلك من التصرفاتء سواء كان الملك خاصاً 
نف كا جا رذق الله ا أن اك لو 

المطلب الثالث: دليل الضابط: 

:6 إن التصرف في ملك الغير بلا استحقاق ظلمء والظلم منهي عنه شرعاً؛ قال‎ -١ 
.٠٠٠/١ ينظر: المفهم للقرطبي‎ )١( 


(۲) ينظر المغئ 1ه (كتاب الصلح). 

(؟) محلة الأحكام العدلية ص۲۷ مادة 55. 
(4) المبسوط للسرحسي .87/١7‏ 

.١٠١١/8 موسوعة اقواعد الفقهية للبورنو»‎ )٥( 
. ٤٦١ص شرح القواعد الفقهية للزرقا‎ )7( 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 





«اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة». 

؟- إن التصرف في ملك الغير بلا استحقاق اعتداء؛ وقد قال تعللى: ‏ يتا اا الذي 
اموا کا ر رمو عيبت طسبت ما أَحلَّ الله کم ولا تمد < و وات هآ حت ال َمعَتَيينَ چ“ . 

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 

ثم الإذن قد يكون صريحا وذلك ظاهر» وقد يكون دلالة وذلك كما لو مرضت الشاة 
مع الراعي المستأجر في المرعى مرضا لا ترجى حياتا معه فذبحها فإنه لا يضمنها لأن ذلك 
مأذون فيه دلالة. 

مستثنيات الضابط: 

حرج عن هذه الضابط مسائل يجوز التصرف فيها ملك الغير ديانة أو ديانة وقضاءء 
بلا إذنه» منها: 

-١‏ يجوز للولد والوالد شراء ما يحتاحه الأب أو الابن المريض بلا إذنه» ولا يجوز في 
المتاع. 

۲- يجوز للرفقة في السفر إذا مات أحدهم أو مرض أو أغمي عليه أن ينفقوا عليه من 
ماله» وكذا لو أنفق بعض أهل الحلة على ١‏ لمسجد لا متولي له من غلته لحصير ونحوه» أو أنفق 
الورثة الكبار على الصغار الذين لا وصي لهم » ففي جميع ذلك لا يضمن المنفقون ديانة» أما 
في القضاء فهم متطوعون. 

- المدين إذا مات دائنه» وعليه دين لآخر مثله لم يقبضه فقضاه المدين» أو مات رب 


الوديعة وعليه مثلها دين لآخر م يقضه فقضاه المودع» أو عرف الوصي فيا علض اف 


.)٠١۷۸( رقم الحديث‎ 2١357/5 رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحر الظلم‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء الآية: ۸۷. 

(۳) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص۲٠٤‏ . 

)٤(‏ تنظر هذه المسائل في: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص57 4» والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة 
١/عهه-دهمه.‏ 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 


فقضاه» فجميع تصرفاتهم هذه جائزة ديانة» ولكنهم متطوعون حكماً أي قضاء. 

إل غير لاك من اا و ا ا 
أن کون 

-١‏ حالة ضرورة» كنقب حائط الآخر وإخراج متاعه في حال نشب حريق في ملك 
غيره. 

۲- حالة قضائية» ينظر فيها القاضي ويحكم بالتصرف في حق الغير بلا إذن. 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 

من تطبيقات هذا الضابط: 

-١‏ غصب شخص مال آخر بوضع اليد عليه بدون إذن ولا توكيل» فهذا محظور ويجب 
غه وه الجن وإذا تلفت و يض العيمان7: 

؟- تصرف شخص بالبيع أو الإجارة أو الهبة من مال غيره» فإن تصرفه موقوف» فإن 
لحقته الإحازة من المالك نفذ التصرف؛ لأن الإحازة اللاحقة كالوكالة السابقة. 

۳- أتلف شخص مال غيره بالأكل» أو الحرق» أو الإلقاء في النار» أو في البحر» فإنه 
يضمن؛ لأنه يجوز له أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه”". 

4- حفر شخص في ملك الغير بلا إذنه» فيُضِمنه المالك النقصان» ولا يحبر الحافر على 


الطم عند أن حنيفة وأبي و 


. ٤٦١ص شرح القواعد الفقهية للزرقا‎ )١( 
. ٤٦١ص شرح القواعد الفقهية للزرقا‎ )۲( 
. ٤٦١ص شرح القواعد الفقهية للزرقا‎ )۳( 
. ٤٦١ص شرح القواعد الفقهية للزرقا‎ )٤( 


0 r 
۸۸) الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير‎ 


ه- إذا حفر شخص تي ملك غيره بلا إذنه» ثم وقع حيوان في الحفرة فتلف» ضمن 
الحافر؛ لأنه متسبب متعدء إلا إذا كان الحفر في ملك الغير ورضي المالك قبل وقوع الحيوان» 
فإنه يسقط الضمان حينئذ» ويصير كأنه بإذن المالك ابتداءء حن إنه لو أراد الحافر أن يطم ما 
حفر فليس له الطب . 


. ٤٦١ص شرح القواعد الفقهية للزرقا‎ )١( 


الضوابط الفقهية للتصرفات فى حق الغير 





المبحث الثالث 
كل تصرف صح فيه الإذن صحت فيه الإجازة 

وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: صيغ الضابط: 
ورد هذا الضابط بصيغ متعددة» وهي: 
-١‏ كل تصرف صح فيه الإذن صحت فيه الإحازة. 

EE SEES 

۳- المجيز للعقد الذي باشره الفضولي كالموكل”". 

٤‏ - الإجازة اللاحقة كالإذن السابق. 

المطلب الثاني: معنى الضابط: 

مؤدى الضابط: أنه لو حاز لصاحب الحق أن يأذن - يوكل- لغيره ابتداء» فإذا كان 
الحق محلا لإنشاء العقد عليه كان محلاً للاحازة» إذ الإحازة اللاحقة كالوكالة السابقة©©. 

المطلب الثالث: دليل الضابط: 

يمكن الاستدلال لهذا الضابط: 

-١‏ بحديث عروة البارقي يه أن البي وَل أعطاه ديناراً يشتري له به شاة» فاشترى له 


به شاتین» فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى 


.۸۳ ينظر: المعاملات‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع .٠۹۷/۷‏ 
(۳) تبيين الحقائق 59/8 ؟. 
)٤(‏ بدائع الصنائع ۲۳۷/۲. 
(5) بدائع الصنائع 1171/5. 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 





التراب لربح فيه . 

وحه الدلالة: أن شراء الشاة الثانية وبيعها لم يكن بإذن البي وله وهو عمل فض ولي 
فأحازه البي يلكا" وهذه الإحازة إنما كانت فيما يصح فيه الإذن» وهو البيع. 

؟- قاعدة الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. 

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 

للمتصرف عن الغير حالتان: 

احاان ركوة متمق ناذوه E E‏ 

؟- أن يكون المتصرف غير مأذون له» وهذا هو تصرف الفضولي» فإما أن يجيز المالك 
التصرف أو لاء فإن أحازه» وهو محل دراسة ضابطناء ففي هذه الحالة ينظر: 

إن كان محل التصرف مما يصح فيه الإذن حاز» وإلا فلاء ألا ترى أنه «ولو كان وکیا 
من الابتداء لنفذ تصرفه على موكله» فكذلك إذا التحق الت وكيل بالإحازة» وإن رده بطل؛ لأن 
التصرف على الإنسان لا يصح من غير إذنه وإحازته». 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 

من تطبيقات هذا الضابط: 

-١‏ لو تزوحت أمة بغير إذن مولاها ثم مات المولى فإنه ينفذ بإحازة الوارث إذا لم يحل 
له وطؤها0 . 


.) 755١17١ رواه البخاري» كتاب المناقب» باب» ص 2135 رقم الحديث‎ )١( 
.ء۱٦۸/٤ ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته‎ )۲( 

(۳) مجحلة الأحكام العدلية ص 25/8١‏ مادة (457 .)١‏ 

.57/7 بدائع الصنائع‎ )٤( 

(ه) البحر الرائق .١50/5‏ 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 





؟- لو باع أحد مال الآخر فضولاء ثم أخبر صاحبه فأجازه يكون كما لو وكله 
26 
0 

+«- من غصب عبدا فباعه» وأعتقه المشتري ثم أجاز المولى البيع فالعتق جائز استحساناء 


3 
دبل 


5 ع e‏ ع )( 
وهذا عند الي حنيفة واي يو سف رهما الله 5 


.7/8١ص محلة الأحكام العدلية‎ )١( 
.595/7 المحداية شرح البداية‎ )۲( 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
المبحث الرابع 
كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه أو یت وکل 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: صيغ الضابط: 


ورد هذا الضابط بصيغ متعددة» منها: 


. كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه أو یت وکل‎ - ١ 


-١ ۲‏ من لا يصح تصرفه لنفسه في شيء لا يصح أن يستنيب غيره فيه" . 


۲- من لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى7". 

*- من له التصرف في شيء لنفسه فله الت وکیل فيه . 

4 - من صح تصرفه في شيء لنفسه مما تجوز الوكالة فيه صح ت وكيله. 
-٥‏ من صح طلاقه صح توكيله فيه . 

- من لا تصح منه المباشرة لا يصح منه الت وكيل . 

۷- من لا علك التصرف في شيء بنفسه لا يصح أن يت و كل فيه . 


. من له التصرف في شيء لنفسه فله الت وکل فيه‎ -٨۸ 


.٠١۸ الغاية والتقريب‎ » ۲۷١ ينظر: كفاية الأحيار‎ )١( 
. 5770/9 مطالب أولي النهى‎ )۲( 

(۳) الروض المربع 50/7 7. 

.7 50/7 الروض المربع‎ )٤( 

(5) كشاف القناع 8/0 77. 

(5) كشاف القناع 77/8/0. 

(۷) مغين المحتاج ۲۱۷/۲. 

(8) المغ 1/5ه. 

(9) الروض المربع 50/7 7. 


الضوابط الفقهية للتصرفات فى حق الغير 


۹- من صح تصرفه في شيء لنفسه مما تجوز الوكالة فيه صح توكله فيه”"©. 

المطلب الثاني: معنى الضابط: 

سيق ی الشنايظ و عل ا ن 

ومؤدى هذا الضابط» أن من له التصرف في شيء لنفسه جاز أن ينوب عن غيره فيه" » 
فيكو ةنيب ققد خرف افون ملكا N‏ معان اله آذ بكرف كاذ MEANS‏ 
ذاته» وبالمقابل جاز له أن يو کل غيره فيه. 

المطلب الثالث: دليل الضابط: 

يستدل لهذا الضابط بقوله #5: «لا ينكح الحرم ولا ينكح»”". 

ف«المحرم لا ينكح: بفتح الياء وكسر الكاف أي لا يتزوج لنفسه امرأة» ولا ينكح: 
بضم الياء وكسر الكاف أي لا يزوج الرحل امرأة بولاية ولا بوكالة»". 

فوا اع العاقلايق فى ون يا كما ورو أ و كيل عن ادها او ارج 
بنسك ولو فاسداً يمنع صحة النكاح؛ لحديث الحرم لا ينكح ولا ينكح»”2. 

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 

وقد ذكر الفقهاء مسائل مستثناة من هذا الضابط» منها : 


-١‏ توكيل الشخص في نكاح أحت زوجته. 


؟- وكذا من تحته أربع في نكاح امرأة. 


.77/8/0 كشاف القناع‎ )١( 

(۲) الروض المربع ٠١/۲‏ 25 وينظر: المراجع الواردة في صيغ الضابط. 

(۳) رواه مسلم» كتاب النكاح» باب تحريم نكاح الحرم وكراهية حطبته» 25:٠١1٠١‏ رقم الحديث .)١509(‏ 
)٤(‏ تحفة الأحوذي .٤۹٠/۳‏ 

(5) مغين المحتاج ٠١٦/۳‏ . 


(7) مغ المحتاج ۲۱۹-۲۱۸/۲. 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 

قلت: ويضبط الاستثناء بالنظر إلى المعن القائم في المتصرف» والذي بقيامه بالشخص 
منع صحة التصرف لنفسه» فإن كان هناك انفكاك في جهة النهي من حيث الأصالة والنيابةء 
ولم يكن هناك ترتب مفسدة جازء والله أعلم. 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 

من التطبيقات على هذا الضابط ما يأن: 

-١‏ لا يصح ت وکیل سفيه في نحو عتق عبد”". 

-١‏ ولا يصح توكيل بحنون ولا مغمى عليه ولا نائم في التصرفات. 

۳- ولا يصح ت وکیل فاسق في نكاح ابنته””. 


فكل أولئك لا تصح مباشرتمم لذلكء فإذا لم يقدر الأصل على تعاطي الشيء لنفسه 
فنائبه أولى أن لا يقدر. 


. 48/9 مطالب أولي النهى‎ )١( 
.۲۱۷/۲ مغين المحتاج‎ )۲( 
.۲۱۷/۲ مغين المحتاج‎ )۳( 
.۲۱۷/۲ مغين المحتاج‎ )٤( 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
المبحث الخامس 
كل متصرف بولاية إذا قيل له: افعل ما تشاءء, فإنما هو لمصلحة شرعية 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: صيغ الضابط: 
ورد هذا الضابط بصيغ متعددة» وهي: 
-١‏ كل متصرف بولاية إذا قيل له: افعل ما تشاءء فإنما هو لمصلحة شرعية. 
؟- كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة". 
*- من يتصرف لغيره بولاية أو نيابة فإنه يفعل الأحظ له“ . 
4 - كل متصرف عن الغير يلزم أن لا يتصرف له إلا بالمصلحة”". 
ه- الولاية تقتضي تصرف الولي ما هو أحسن للمولى عليه . 
5- لا يفعل الولي إلا ما فيه المصلحة للمولى عليه”. 
المطلب الثاني: معنى الضابط: 


مؤدى الضابط: أن لا يتصرف الولاة والنواب إلا انهو اصلح للمؤل عليه درا للضرر 


والفساد وحلباً للنفع والرشاد» ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن 


يؤدي إل ف د 


.٠١١ ينظر:المبدع 547/5" ( كتاب الوقف ) » الاختيارات‎ )١( 
.٠٠١/١ الأشباه والنظائر» للسبكي‎ )۲( 

(۳) مغن المحتاج 59/7. 

.45/١ الفتاوى الفقهية الكبرى‎ )٤( 

(5) الفروق 57/8 7. 

(5) كشاف القناع ١5/9‏ ه. 

(۷) قواعد الأحكام في مصال الأنام ؟/75. 


الضوابط الفقهية للتصرفات فى حق الغير 





المطلب الثالث: دليل الضابط: 
استدل على هذا الضابط: 


سبو و ا 


. بقوله تعالى: پولا مروا مَالَ اتی إلا بای هی لَحَسَ و‎ -١ 


وجه الدلالة: «إن كان هذا في حقوق اليتامى فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين 
فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة؛ لأن اعتناء الشرع بالمصال العامة أوفر وأكثر من 
اعتنائه بالمصالح الخاصة»”". 

-١‏ وقوله يلي «ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا 
حرم الله عليه الحنة»7؟. 


ووجه الدلالة: أن من تصرف بغير المصلحة فقد خان وغش»› ولم ينصح» وبالتالي يدحل 
تحت الوعيد» والله أعلم. 

-٣‏ ويمكن الاستدلال بالعرف؛ إذ استفاض بين الناس واشتهر أن من قال لآخر: افععل 
ما تشاء في ملكي أن هذا الأمر مقيد بالمصلحة والنفع العائد على الآمر. 

المطلب الرابع: دراسة الضابط: 

إن كل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا فهو منهي عنه كإضاعة المال بغير فائدة 
وإضرار الأمزحة لغير عائدة. 

هذا في حق المتصرف لنفسه» وهو في حق الغير آكد وأوحب» فمن ولي من أمر 
المسلمين كلهم أو بعضهم شيئاء أو ناب عنهم في تصرف فعليه أن يجتهد في جر المنافع ودفع 


.١55؟:ةيآلا سورة الأنعام»‎ )١( 

(۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ؟/75. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأحكام» باب من استرعي رعية فلم ينصح» ص7554١»‏ رقم الحديث »)۷٠١١(‏ ومسلمء 
كتاب الإبمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» ٠۲١/١‏ رقم الحديث .)١47(‏ 


)٤(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام ؟/75. 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
المفاسد ما أمكن» وحين ازدحامها يقدم الأ صقا الو تع 

والتصرف عن الغير إما تطوعاً وإما اشتراطاً وإما وجوباء وعلى كل حال فكل من 
عد قن قن E E a gE‏ 
يجوز أن بجر أو يسبب تصرفه ضرراً على المتصرف عنه. 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 

تطبيقات هذا الضابط كغيرة» ومنها: 

-١‏ الاتحار في مال اليتيم» فعلى الولي أن لا يخاطر همال اليتيم إلا ما فيه مصلحة راححة 
ومنفعة عائدة عليه. 

-١‏ الولي في النكاح» عليه أن يختار للمولية الزوج الأكفاً. 

*- وکل رحل آخر في شراء سلعة ما بثمن مطلق» فيجب على الوكيل أن يتصرف ما 
فيه مصلحة الموكل؛ من حيث جودة السعلة وتناسب الثمن بدون غبن فاحش. 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 
المبحث السادس 
المأمور مقصور التصرف على ما تضمنه الأمر 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ الضابط: 

ورد هذا الضابط بصيغ متعددة» منها: 

-١‏ المأمور مقصور التصرف على ما تضمنه الأمر“. 

۲- كل تصرف كان ال وکیل مخالفاً فيه لموكله فحكمه فيه حكم تصرف الأحني©. 

]ذا الى ال کل ن انس غاد كر ناهذا فحن ال 

المطلب الثاني: معنى الضابط: 

ردن الاب أن على الوكيل الارن ادرف "الول أن يتصرف فما اسو اة 
وفنا للأمن: 

المطلب الثالث: دليل الضابط: 

يمكن الاستدلال لهذا الضابط: 

-١‏ بحديث عروة البارقي ده أن البي يي أعطاه ديناراً يشتري له به شاةء فاشترى له 
به شاتين» فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة فی بیعه» وكان لو اشترى 
التراب لربح فيه . 


وحه الدلالة: أن عروة لما تحاوز حدود الأمر المو كل إليه في تصرفه» استجاز البى 4¥ في 


.۳۰۹/ ۱۰ الحاوي‎ )١( 

.۷۸/١ المغ‎ )۲( 

(۳) محلة الأحكام العدلية ص85 25 مادة .)١٤١١(‏ 

.)55157( رواه البخاري» كتاب المناقب» باب» ص٩۹٦ رقم الحديث‎ )٤( 


الضوابط الفقهية للتصرفات فى حق الغير 


كان اجر و لم يكن المأمور ملزما بحدود الأمر لما استجاز عروة البي لا 


يعد هذا الحديث أصلاً لكل من تصرف فق هلك غيزة بغير إذنه ولكل وکیل يخالف 
200 
ما 


المطلب الرابع: دراسة الضابط: 
أفادت الصيغة الثانية والثالثة أن ال وكيل لا يحق له مخالفة ما أمر به» بينما كانت الصيغة 
الأولى أعم - في نظري - لأن المأمور قد يكون: 


فلو أمر الموكل وكيله بشراء جنس بعينه» وخالفه ال وكيل في لجنس فحكمه كتصرف 
الأحبي؛ لأن الجنس يختلف باحتلاف الأصل والمقصد والصنعة. 


وبيان ذلك لو أمره بشراء صوف تركي بصنعة روسية ليجعله فرشا. 

فجافه ضوف تر كن بصععة رة لك كن جغلة رشا قت عدم اا الف 
ال وكيل أمر الموكل» ويكون تصرفه كتصرف الأجبيء والله أعلم. 

ويستثي' من ذلك: 

إذا كانت مخالفة الأمر في صا الآمر؛ كأن وكله أن يبيع السيارة ب(5.0.00) بخمسة 

تأكيد فائدة وزيادة عائدة: 


ومثاله: لو أن رجلا أودع رحلا دابة» ولم يأمره بعلفها و لم ينهّه؛ فعليه علفها لما يلزمه 


)١(‏ ينظر: المغئ ل 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 


في الشرع من حرمة نفسهاء فإن لم يعلفها حن هلكت في مدة إن لم تأكل فيه تلفت فعليه 
يكن منه تقصير فيما تضمنه الأمر فلم يضمنء وتعلقا بأنه لو رأى بميمة تتلف جوعا فلم 
يطعمها لما ضمن فكذلك هذه» وهذا فاسد؛ لأن ما وجب بالشرع فهو كالمقترن بالأمر""©. 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط: 

تطبيقات هذا الضابط كثيرة وفروعه دقيقة» ومنها: 

-١‏ لو أن رحلا وکل آخر بأن يأ له بخادمة من أصل آسيوي» وعمرها لا يتجاوز 
)١59١‏ غاا وبحيد الطبخ السعودي» فجاءه ال وکیل بخادمة من أصل إفريقي» وعمرها١١١)‏ 
عاماًء ولا تجيد الطبخ السعودي» ففي هذه الحالة حالف الوكيل الأمرء فلا ينفذ تصرفه إلا 
إجازة الوك فريها على اقات 

-١‏ لو أن رحلا وکل آخر بأن يشتري له سيارة» موديل (۲۰۰۸م)» صناعة أمريكية: 
فاشترى له ال وكيل سيارة ألمانيا موديل (١٠١0١٠5م)»‏ ومواصفاتها أحدث وأفضل نما طلب» وني 
هذه لاله تيد إل كيل شالف لقنم فا وفك هره إل اا الوك عفريس لاطا 


.5"55-- ۳٣۰/۸ الحاوي الكبير‎ )١( 





الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير اشكذا 
الخاتمة 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فلابد في خاتمة البحث من تسطير نتائج مستخرحة» ومعاني مستنبطة من وريقات 
البحث» وتوشيحها بتوصيات متممة» وتنبيهات مكملة. 

أولاً: أهم النتائج: 

من خلال هذه الصفحات اليسيرة» والساعات الممتعة في البحث» وقف الفكر مع ما 
أنتجته عقول أئمة الفقه» ومبدعي أصوله» وضابطي فروعه» على جملة من النتائج» وهي: 

-١‏ أن الشريعة الإسلامية تمتاز بالشمولية. 

؟- أن الفقه الإسلامي فقه بمتاز بالمرونة» مع قدرة على التعامل مع النوازل من حلال 
تقنين الفقه ضمن قواعد وضوابط جامعة. 

۳- دللت على ذلك التأصيل من خلال البحث» وذلك بدراسة الضوابط الفقهية لتصرفا 
في حق الغير. 

5 - تعرض الفقهاء» على احتلاف مذاهبهم» للضابط بصيغ مختلفة» ومؤداها واحد» وإن 
احتلفت في بعض التفريعات» وهذا ثما يدل على أن طريق الفقه واحد» وإن تعددت المدارس. 

ه- إن التأصيل للفقه الإسلامي» ورد المسائل إلى الضوابط» ليس على سبيل التشهي»› 
وإما مرجع ذلك إلى ضوابط وقواعد ثابتة مرنة. 

5- اعتئ الفقهاء في باب التصرفات في حق الغير بالتطبيقات الواقعية» دون ما لم يقع. 

۷- حدم الفقهاء الأوائل الفقه خدمة عظيمة عن طريق التقعيد والتخريج والفتاوى. 

8- الضوابط الي تناولها البحث مما يحتاج إليها في النوازل في باب التصرف في حق 
الغير» لتكييف المستجدات فقهياء وربطها بالحكم المئاسب. 

داكي مكرك اماك رياط ونين الفتورظ ولواب كمقر هيا 
الضابط تحت الشرطية. 
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ثانياً: التوصيات: 

وأما ما ظهر لي أثناء البحث من إشارات» وبان لي من توصيات» هما لما صلة بالبنحث 
على وجه العموم» ولا تدحل في صلب البحث على وجه الخصوص» فرأيت من الأمانة أن 
يوصي يماء وهي: 

-١‏ العناية بالفقه من حيث التقنين؛ وفق أصول وضوابط فقهية» بحيث تكون على 
شكل مواد مقسمة إلى كتب وأبواب. 

؟- العمل غلى العنسيق بين جهو الباحيين .هذا الضعاز» لتخسترج اقتا موؤسسوغة 
الضوابط الفقهية في الفقه الإسلامي» وهو ما تبنته جامعة الإمام محمد بن سعود. 

*- مراجعة ما كتب في هذا الباب» وتكميل النقص» لتتم الفائدة. 

ويي الختام» فهذا جهد ما لا ينفك عن النقص والعجز والتفريط» فما كان من صواب 
فمن الله وحده» وبه التوفيق والعصمة» وما كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان» وأستغفر الله 
الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله وص حبه 


ع 


اأجمعين. 


ٍ قى الغر 
ت ی حى العم 
الضوابط الفقهية للتصرفات في 


مة 
الفهارس العا 


وتضم: 

آيات القرآنية. 
۹¬ فهرس الايا 
۲ فهرس الأحاديث والاثار. 
۴- فهرس الأعلام والفرق. 
٤‏ - فهرس المراجع والمصادر. 


٥‏ فهرس الموضوعات. 
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فهرس الآيات القرآنية 
سورة البقرة 





الآية 
رو سه 2م و >> عي سه 
8 من بعد صِيِّةَ وص ا أو دين 4 
سورة المائدة 
الآية 


يوم ااك 5خ (a EE‏ 
9 ٥ی‏ ل عو 


+1 يتما دين منوا لا حرمو طيَباتٍ ما حل الله کم 4 











سورة التوبة 
الآية 
م< ور تر م ردو ےو 5 > 
0 لْمسَقِهُونَ والْمكفِقات بَعَضهم من بعض 
سورة الزمر 
الآية 
چ فل کل يسوی لزن یعون وان لا يحلمُوَنَ 4 
































رقم الصفحة 


رقم ال 
۹ 


رقم ل ٠‏ هو 
1A <11 1‏ 


١ 


كت لاه كم 


رقم الصة 5 
۲١‏ 


ا ۹3 


رقم الصفحة 
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رقم الصة 
١‏ 
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فهرس الأحاديث والآثار 

طرف الحديث 

اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 

إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وإضاعة المال 

أن البي وَل أعطاه ديناراً يشتري له به شاة 

كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه 

لا تبع ما ليس عندك 

لا ضرر ولا ضرار 

لا يؤمن الرحل تي سلطانه إلا بإذنه 

لا يينكح الحرم ولا ينكح 

ليس لعرق ظالم حق 

ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته 


من توي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه 





من زرع في أرض قوم بغير إذفهم فليس له من الزرع شيء 





رقم الصفحة 
۸٦‏ 
V۲‏ 
AA «A۹ TY‏ 
۲١‏ 
۲۲ 
TV‏ 5ه 
VV‏ 
AT CEA «to »5١‏ 
eT‏ 1 
اناد 
3 


1٤ 


















































فهرس الأعلام والفرق 

العلم رقم الصفحة 
تاج الدين السبكي 34 
حكيم بن حزام ۳۲ 
أبو حنيفة ۸۷ 
ابن رحب 56 
الزر لقي ۹ 
السيوطي ° 
الشافعي 1 
عروة البارقي 1 
ابن فارس 5 
الفيومي 3 
مالك 0 
ابن منظور 0 
ابن جيم 3 
يعقوب الباحسين ف 
ا AV‏ 



























































فهرس المراجع والمصادر 

- القرآن الكرع. 

-١‏ الإيحاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي» 
تأليف: علي بن عبد الكاقي السبكي» تحقيق: جماعة من العلماء» دار الكتب العلمية» بيروت» 
١ه‏ الطبعة الأولى. 

00-5 الاحتيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» الاحتيارات الفقهية احتارها علي 
ابن محمد بن عباس البعلي» تأليف: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» دار النشر: 
مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

-٣‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ تأليف: محمد ناصر الدين الألباني؛ 
دار النشر: المكتب الإسلامي» بيروت» 5٠.5‏ ١ه/ه‏ ۹۸١م‏ الطبعة: الثانية. 

2020-4 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد الله 
ابن عبد البر النمري القرطي» تحقيق: سالم محمد عطاء ومحمد علي معوض» دار النشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت ١٠٠٠م,‏ الطبعة: الأولى. 

-٥‏ الأشباه والنظائر في النحوء تأليف: حلال الدين السيوطيء دار النشر: دار 
الكتب العلمية» بدون. 

5 الأشباه والنظائرء تأليف: تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي» دار النشر: دار الكتب العلمية» 511١‏ ١٠ه/١591١م,‏ الطبعة الأولى. 

۷- الأشباه والنظائر» تأليف: زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم» دار النشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» 5٠.٠‏ ١ه/9/80١م.‏ 

۸- الإصابة في تمييز الصحابة» تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار النشر: دار الجيل» بيروت» 
5١ه/7‏ 99 ام الطبعة: الأولى. 


۹- إعانة الطالبين مع حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة 
العين مهمات الدين» تأليف: أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي» دار النشر: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» بدون. 

0-٠‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد دار النشر: دار 
الجيل» بيروت» 9377١م.‏ 

-١‏ الأعلام» تأليف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي 
الدمشقي» دار النشر: دار العلم للملايين» ۲٠٠۲م‏ الطبعة: الخامسة عشر. 

- الأم» تأليف: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله دار النشر: دار المعرفة» 
بيروت» 3 ١1هء‏ الطبعة: الثانية. 

۳ - الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
تأليف: علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن, تحقيق: محمد حامد الفقي» دار النشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

-٤‏ أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الحوامش )» تأليف: أبو العباس أحمد بن 
إدريس الصنهاحي القرافي» تحقيق: حليل المنصورء دار النشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
١ه/998‏ ١م‏ الطبعة: الأولى. 

-٠‏ البحر الرائق شرح ك الدقائق» تأليف: زين الدين ابن نجيم الحنفيء دار 
النشر: دار المعرفة» بيروت» الطبعة: الثانية. 

5ع الجر اط ق:اصول امف تالس اندر الاين عمد ون ان يك عيسنه ألله 
الزركشي» ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر» دار النشر: دار 
الكتب العلمية» لبنان» بيروت» 547١‏ ١ه/١٠١٠٠٠م,‏ الطبعة: الأولى. 

۷- بدائع الصنائع» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» تأليف: علاء الدين الكاساني» 
دار النشر: دار الكتاب العربي» بيروت ۹۸۲ ١م»‏ الطبعة: الثانية. 
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2-4 تاج العروس من جواهر القاموس» تأليف: محمد مرتضى الحسيئ الزبيدي؛ 
تحقيق: مجموعة من الحققين» دار النشر: دار الحداية» بدون. 

۹- التاج والإكليل لمختصر حليلء تأليف: محمد بن يوسف بحن ان القاسم 
العبدري أبو عبد الله» دار النشر: دار الفکر» بيروت ١ه‏ الطبعة: الثانية. 

-0 بين الحقائق شرح كز الدقائق» تأليف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
الحنفي.» دار النشر: دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» *١1١1هه‏ بدون. 

-١‏ تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي» تأليف: محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المبا ركفوري أبو العلاء دار النشر: دار الكتب العلمية» بيروت» بدون. 

۲ التعريفات» تأليف: علي بن محمد بن علي الجرحان» تحقيق: إبراهيم الأبياري» 
دار النشر: دار الكتاب العربي» بيروت ٠٠٠‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى. 

0-5 التفسير الكبير» أو مفاتيح الغيب» تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي 
الرازي الشافعي» دار النشر: دار الكتب العلمية» بيروت ٤١١‏ ١1ه/١٠٠٠٠م,‏ الطبعة: الأولى. 

0-4 تقريب التهذيب» تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» تحقيق: محمد عوامة» دار النشر: دار الرشيد» سورياء 5٠05‏ ١ه/3/857١م,‏ الطبعة: 
الأولى. 

ه- التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء تأليف: عبد الرحيم بن الحمسن 
اام :د ين تعن "مع داز النشن  E O‏ نت 
الطبعة: الأولى. 

0-5 التنبيه في الفقه الشافعي» تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي 
الشيرازي أبو إسحاق» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء دار النشر: عالم الكتب» بيروت 
۳ اه الطبعة: الأولى. 

0-7 تحذيب اللغة» تأليف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض 
مرعب» دار النشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت»١١٠٠م,‏ الطبعة: الأولى. 


۸- التوقيف على مهمات التعاريف» تأليف: محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: 
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ر وال الفكر اا دان ا روزوت 1 الح 
الطبعة: الأولى. 

۹- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء تأليف: عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» دار النشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» ١47١ه/١٠٠٠م.‏ 

-٠‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» تأليف: محمد عرفه الدسوقي» تحقيق: 
محمد عليش» دار التشترة دار الفكرء بيرووت. 

-۳١‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» تأليف: علي الصعيدي 
العدوي المالكي» تحقيق: يوسف الشيخ محمد البققاعي» دار النشر: دار الفكرء بيروت 
۲ هھه. 

۲- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعى» تأليف: على بن محمد بن حبيب 
الماوردي البصري الشافعي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود, دار النشر: دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ۱٤۱۹‏ ه/۹۹۹١م»‏ الطبعة: الأولى. 

۳- درر الحكام شرح بحلة الأحكام» تأليف: علي حيدر» تعريب: المحامي فهمي 
اللي :دان التق داز الكت العلهية لبان مروت: 

0*4 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تأليف: الحافظ شهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن علي بن محمد العسقلاني» تحقيق: محمد عبد المعيد ضان» دار النشر: مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر أباد/المند - 917 ١1هص/977١»‏ الطبعة: الثانية. 

-٥‏ الذخيرة» تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي» تحقيق: محمد حجي» 
دار النشر: دار الغرب» بيروت» ٤‏ ۱۹۹م. 

EE‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع» تأليف: منصور بن يونس بن إدريس 
البهوت» دار النشر: مكتبة الرياض الحديثة» الریاض» ۹۰١١ه.‏ 

بست ا فاه “تليق عمد بق بريد أو عيذالك اقروت فق عمد فؤاد 
عبد الباقي» دار النشر: دار الفكر» بيروت. 


۸- سنن أي داود» تأليف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستان الأزدي» 
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تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار النشر: دار الفكر. 

۹ :سين التزمذي» تاليف محمد ين عيسئ العزمذئ: فقن اهن عمد شاك 
آحرون» دار النشر: دار إحياء التراث العربي) بيروت. 

0-6 سنن النسائي الصغرى» تأليف: أحمد بن شعيب» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» 
دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 54٠05‏ ١ه/9/85١م,‏ الطبعة: الثانية. 

2-0١‏ سير أعلام النبلاء سير أعلام النبلاء» تأليف: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسي» دار النشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروت 541 ١ه‏ الطبعة: التاسعة. 

۲- شذرات الذهب في أحبار من ذهب» تأليف: عبد الحي بن أحمد بن محمد 
العكري الحنبلي» تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» محمود الأرناؤوط؛ دار النشر: دار بن كثير 
دمشق 15.5 ١ه‏ الطبعة: الأولى. 

۳- شرح القواعد الفقهية» تأليف: أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء صححه وعلق 
عليه مصطفى أحمد الزرقاء دار النشر: دار القلم» دمشق» ٤0۹‏ ١ه/۱۹۸۹ءم»‏ الطبعة: 
الثانية. 

-٤‏ شرح علل الترمذيشرح علل الترمذي / ج ۲+١‏ تأليف: الإمام الحافظ ابن 
رحب الحنبلي» تحقيق: الدكتور همام عبد الرحيم سعيد» دار النشر: مكتبة النارء الزرقاءء 
الأردن 5617 ١ه/۹۸۷١م»‏ الطبعة: الأولى. 

-٥‏ شرح مشكل الآثارشرح مشكل الآثار» تأليف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط دار النشر: مؤسسة الرسالة» لبنان» بيروت 15.08١اه/‏ 
7 ١م‏ الطبعة: الأولى. 

2-5 صحيح البخاري» تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري» دار النشر: بيت الأفكار 
الدولية. 

0-417 صحيح مسلم» تأليف: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 





2-4 طريق الوصول إلى العلم المأمول» تأليف: عبدال رمن بن ناصر السعدي» دار 
النشر: دار البصيرة» مصر ١٠٠١م‏ الطبعة الأولى. 

2-48 عمدة القاري شرح صحيح البخاري» تأليف: بدر الدين محمود بن أحمد 
العييْ» دار النشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون. 

-٠‏ الغاية والتقريب» تأليف: أحمد بن الحسين الأصفهان» تحقيق: ماحد الحموي» 
دار النشر: دار ابن حزم» بيروت 541١5‏ ١ه/4‏ 399١م‏ الطبعة: الثانية. 

2-١‏ غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر» تأليف: أبو العباس شهاب 
الدين أحمد بن محمد مكي الحسيئ الحموي الحنفي» تحقيق وشرح مولانا السيد أحمد بن محمد 
الحنفي الحموي» دار النشر: دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» ١۹۸ ٥/ه١ ٠٠١‏ الطبعة: 
الأول. 

0۲ فتاو ی ابن الصلاح» بدوك. 

۳- الفتاوى الفقهية الكبرى» تأليف: ابن حجر الميتمي» دار النشر: دار الفكرء 
بدون. 

0-4 فتح الباري شرح صحيح البخاري» تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: محب الدين الخطيب» دار النشر: دار المعرفة» بيروت. 

-٥‏ فتح القدير» تأليف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» دار النشر: 
دار الفكر» بيروت» الطبعة: الثانية. 

-٥٦‏ الفقه الإسلامي وأدلته» تأليف: الدكتور: وهبة الزحيلليء دار النشر: دار 
الفكر» دمشق» الطبعة: الرابعة. 

/اه- القاموس الفقهي لغة ا تاليو : سعدي بو حيب» دار النشر: دار 
الفكرء دمشق» AA a۸‏ ام الطبعة الثانية. 

لمه- القاموس الحيط» تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» دار النشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

2-8 قواعد الأحكام في مصال الأنام» تأليف: العز بن عبد السلام» دار النشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


0-6 القواعد الصغرىء أو الفوائد في اختصار المقاصد» تأليف: العز بن عبد السلا 
تحقيق : إياد حالد الطباع؛ دار النشر: دار الفكر المعاصر» دمشق 5١15‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى. 

05- القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه» تأليف: الدكتور محمد بكر اسماعيل» دار 
النشر: دار المنار» 951١م‏ الطبعة: الأولى. 

5- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» تأليف: الدكتور محمد الزحيلي» 
دار النشر: دار الفكرء دمشقء 571 ١ه‏ /” ١٠٠٠م‏ الطبعة الأولى. 

«كت.. القواعيك الفقهية» تاليف الذكتور عقوي اليا خن دار الشركة ال شد 
الرياض» ٤۱۸‏ ١ه/۹۹۸١ءم»‏ الطبعة الأولى. 

ئ “القواعك الفقهية» تاليف عرزت عبيك الغاس دار الشير: دان الترملي» تحن 
۹ ١ه/۱۹۸۹م»‏ الطبعة: الثالثة. 

-٥‏ القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» تأليف: عبد 
الرحمن السعدي» تعليق: محمد صا العثيمين» دار النشر: مكتبة السنة» ۲٠٠۲م‏ الطبعة 
الأولى. 

0-5 القواعدء تأليف: ابن رحب الحنبلي» دار النشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - 
مكة - 995١م,‏ الطبعة: الثانية. 

20-17 القوانين الفقهية» تأليف: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي» بدون. 

4 الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» تأليف: عبد الله بن قدامة المقدسي 
أبو محمد» دار النشر: المكتب الاسلامي» بيروت. 

2-8 كشاف القناع عن متن الإقناع» تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوت» 
تحقيق: هلال مصطفى هلال» دار النشر: دار الفكرء بيروت» ٤١١‏ ١ه.‏ 

00-٠‏ كفاية الأخيارفي حل غاية الإختصارء تأليف: تقي الدين أبي بكر بن محمد 
الحسيئ الحصيئ الشافعي» تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهي سليمان» دار النشر: 
دار الخير» دمشق» ١۹۹ ٤‏ م» الطبعة: الأولى. 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 





-۷١‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تأليف: أبو البقاء أيوب بن 
موسى الحسيئ الكفومي» تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» دار النشر: مؤسسة الرسالة 
بيروت» 515 ١ه/‏ ۱۹۹۸م. 

0-1 الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية, 
تأليف: عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي» تحقيق: د. محمد حسن عوادء دار النشر: دار عمار» 
عمان» الأردن» 5.5 ١ه‏ الطبعة: الأولى. 

۳- لسان العرب» تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار النشر: 
دار صادر» بيروت» الطبعة: الأولى. 

4 المبدع في شرح المقنع» تأليف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي» 
دار النشر: المكتب الإسلامي» بيروت» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

-٥‏ المبسوطء تأليف: همس الدين السرحسيء دار النشر: دار المعرفة» بيروت. 

2-15 بمحلة الأحكام العدلية» بدون. 

 -۷‏ المجموع شرح المهذب» تأليف: النووي والسبكي والمطيعي» دار النشر: دار 
الفكر» بيروت» 951١م.‏ 

2-4 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» تأليف: أحمد عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبو العباس» جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجديء دار النشر: مكتبة 
ابن تيمية» الطبعة: الثانية. 

89 للمحكم والمحيط الأعظم» تأليف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي» 
تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار النشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠٠٠م‏ الطبعة: 
الأولى. 

- امحيط البرهان» تأليف: محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النبجحاري برهان 


الدين مازه؛ دار النشر: دار إحياء التراث العربي» بدون. 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 


-١‏ المدحل الفقهي العام» تأليف: مصطفى الزرقاء دار النشر: دار القلم» دمشق 
١ه/998‏ ١م‏ الطبعة: الأولى. 

۲- مرشد الحيران إلى معرفة أحول الإنسان في المعاملات الشرعية» تأليف: محمد 
قدري باشاء دار النشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصر ۸١١١ه.‏ 

2-8 مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحه»ء تأليف: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل 
الكنان» تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي» دار النشر: دار العربية» بيروت» 5٠07‏ ١ه‏ الطبعة: 
الثانية. 

4- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي » تأليف: أحمد بن محمد ابن 
علي المقري الفيومي» دار النشر: المكتبة العلمية» بيروت. 

-٥‏ صطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» تأليف: مصطفى السيوطي الرحيبان» 
دار النشر: المكتب الإسلامي» بيروت ١95١م‏ . 

0-5 معالم السنن» تأليف: حمد بن محمد لخطابي» تحقيق: محمد راغب الطباخ» دار 
انشر: المطبعة العلمية» حلب ١ه١ه/975١م,‏ الطبعة: الأولى. 

07- المعجم الوسيطء تأليف: إبراهيم مصطفى» وأحمد الزيات» وحامد عبد القادرء 
ومحمد النجار» تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار النشر: دار الدعوة» بدون. 

۸“ معجم مقاليد العلوم» تأليف: عبد الرحمن حلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد 
إبراهيم عبادة» دار النشر: مكتبة الآداب» القاهرة 4 47 ١ه/>٤‏ ١٠٠۲م»‏ الطبعة: الأولى. 

2-8 معجم مقاييس اللغة» تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: 
عبد السلام محمد هارونء دار النشر: دار الجیل» بیروت» لبنانء ١٠157١ه‏ - 999١م‏ 
الطبعة: الثانية. 

0-6 مغين الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» تأليف: محمد الخطيب الشربيئ؛ 
ذان ا وان اليك اک يروك 

-١‏ المغيئ في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباي» تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي» دار النشر: دار الفكر - بيروت 5٠.5‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى. 

5- المفهم في تلخيص ما أشكل من كتاب مسلم تأليف: أحمد بن العباس 


الضوابط الفقهية للتصرفات في حق الغير 


القرطبي» تحقيق: محيي الدين مستو ويوسف بديوي وأحمد السيد ومحمود بزال» دار النشر: دار 
ابن كثير/ دار الكلم الطيب/ دمشق ٤۱۷‏ 1ه/7 ۹۹ ١م,‏ الطبعة: الأولى. 

9- النثور في القواعد» تأليف: محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي» تحقيق: د. 
تسر قاو هد تسود دان الشرة واؤارة الأوقافهوالشصون ااا د الک ين هه 
ه .5 ١ه‏ الطبعة: الثانية. 

4 المهذب في فقه الإمام الشافعي» تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» 
ر اليك حك وروت 

-٥‏ موسوعة أسبار للعلماء والمتخصصين في الشريعة الإسلامية. 

95- الموسوعة الفقهية الكويتية» صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإإسلامية» 
الكويت» من ۱٤۲۷ - ۱٤۰٤‏ ه. 

2-7 موسوعة القواعد الفقهية» تأليف: الدكتور محمد صدقي البورنو» دار النشر: 
مكتبة التوبة» الریاض ۱۸> 1ه/5917١م,‏ الطبعة: الأولى. 

۸- موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية» تأليف: 
الدكتور علي الندوي» 9١151١اه.‏ 

20-8 نصب الراية تخريج أحاديث الحداية» تأليف: عبدالله بن يوسف الزيلعي» تحقيق: 
محمد يوسف البنوري» دار النشر: دار الحديث» مصر» ۷١١٠١ه.‏ 

- الحداية شرح بداية المبتدي» تأليف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني 
المرغيناني» دار النشر: المكتبة الإسلامية» بدون. 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
المقدمة 
أهية الملوضوع, وأسباب اختياره 
الدراسات السابقة 
منهج البحث 
خطة البحث 
التمهيد 
المبحث الأول: التعريف بالضوابط الفقهية, وأهميتها 
ا 
المطلب الثاني: تعريف الفقه لغة واصطلاحا 
EARLE EO‏ مضا ليا 
المطلب الرابع: الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية 
المبحث الثاني: التعريف بالتصرف ومشروعيته 
لطت الأول 5 اد بت بال ع لغ راسي 
المطلب الثاني : مشروعية التصرف 
المبحث الثالث : التعريف بحق الغير ومشروعية التصرف فيه 
الطب الأو ل: التعريق كى الغير 
المطلب الثاني: مشروعية التصرف في حق الغير 
الباب الأول: الضوابط الفقهية المتعلقة بالتصرفات في حق 
الغير المشتملة على الضرر 
الفصل الأول: التصرفات غير الصحيحة في حق الغير 
المبحث الأول: الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل 








رقم الصفحة 
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المطلب الأول: صيغ الضابط 

المطلب الثاني: معن الضابط 

المطلب التاليقة ذليل الضايط 

المطلب الرابع: دراسة الضابط 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط 

المبحث الثاني: من لا يملك التصرف في شيء لنفسه لا يصح 
أن يتوكل فيه 

المطلب الأول: صيغ الضابط 

المطلب الثاني: معن الضابط 

المطلب الثالث: دليل الضابط 

المطلب الرابع: دراسة الضابط 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط 

المبحث الثالث: من لا يصح تصرفه لنفسه في شيء لا يصح 
أن يستنيب غيره فيه 

المطلب الأول: صيغ الضابط 

المطلب الثاني: معن الضابط 

المطلب الثالث: دليل الضابط 

المطلب الرابع: دراسة الضابط 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط 

المبحث الرابع: من لا يملك تصرفاً لا يملك الإذن فيه 
المطلب الأول: صيغ الضابط 

المطلب الثاني: معن الضابط 

المطلب الثالث: دليل الضابط 
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لضوابط 4 


١ 
لمطلب الرابع: دراسة الضابط‎ 
ظ‎ ١ المطلب الخامس:‎ 
مس: التطبيق على الضا‎ , 
بط‎ 
ني: الضوابط المتعلقة بالتصرة‎ 7 0 
[ المبحث الأول: إذا د لك‎ 
ول: إذا تعلق حق الغير بالملك فليم‎ 0 
1 ١ 1 2 1 : فيه‎ 1 
ا مضرا إلا بإاذن صا ادا‎ 
لمطلب الأول: صيغ الضابط ت‎ 
.: | 
الثابي: معن الضابط‎ - 
لمطلب الثالث: دليل الضابط‎ 
| أ‎ 
لمطلب الرابع: دراسة الضابط‎ 
١ المطلب الخامس:‎ 
مس: التطبيق على الد‎ 
لمبحث الثائ: 3 اله‎ 
ن: حق الاد‎ 1 
فيه به‎ 
ظ يه بعير‎ 
لمطلب الأول: صيغ الضابط‎ 
: | 
الثاني : معن الضابط‎ - 
لمطلب الثالث: دليل الضابط‎ 
ظ‎ ١ 1 
الرابع: دراسة الضابط‎ 
ٍ ١ للطلب الخامس: ال لتطبية على‎ 
المبحث الثالث: له ر‎ 
9 0-7 € ۰ باذ‎ 
تصر کل من الغرماء والورثة إلا‎ 
ر‎ 
1 
لمطلب الأول: صيغ الضابط‎ 
. ظ ظ‎ 
الثاني : معئن الضابط‎ - 
لمطلب الثالث: دليل الضابط‎ 
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المطلب الرابع: دراسة الضابط 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط 

الفصل الثالث: الضوابط الفقهية لمتعلقة بالضمان في 
التصرفات في حق الغير. 

المبحث الأول: الخسران في التصرف غير مضمون على أحد 
لأحد 

المطلب الأول: صيغ الضابط 

المطلب الثاني: معن الضابط 

المطلب الثالث: دليل الضابط 

المطلب الرابع: دراسة الضابط 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط 

المبحث الثانى: من تصرف لغيره بولاية أو وكالة ففاتنت 
المصلحة مع اجتهاده وعدم تفريطه: فلا ضمان عليه 

المطلب الأول: صيغ الضابط 

المطلب الثاني: معن الضابط 

المطلب الثالث: دليل الضابط 

المطلب الرابع: دراسة الضابط 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط 

المبحث الثالث: يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما 
م يخالف العادة 

المطلب الأول: صيغ الضابط 

المطلب الثاني: معن الضابط 

المطلب الثالث: دليل الضابط 
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المطلب الرابع: دراسة الضابط 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط 

الباب الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بالتصرفات في حق 
الغير المشتملة على النفع 

الفصل الأول: الضوابط الفقهية المتعلقة بالأولى في 
التصرفات في حق الغير 

المبحث الأول: الأموال الجهول أهلها تصرف لأولى الناس 
يما 

المطلب الأول: صيغ الضابط 

المطلب الثاني: معن الضابط 

المطلب الثالث: دليل الضابط 

المطلب الرابع: دراسة الضابط 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط 

المبحث الثائي: يقدم في كل تصرف من التصرفات الأعرف 
يلب مصالحه 

المطلب الأول: صيغ الضابط 

المطلب الثاني: معن الضابط 

المطلب الثالث: دليل الضابط 

المطلب الرابع: دراسة الضابط 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط 

المبحث الثالث: كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف 
بالمصلحة 

المطلب الأول: صيغ الضابط 
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المطلب الثاني: معن الضابط 

المطلب الثالث: دليل الضابط 

المطلب الرابع: دراسة الضابط 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط 

الفصل الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بالتصرفات التي 
يشترط فيها الإذن: 

المبحث الأول : الإذن العام من قبل صاحب الشرع في 
التصرفات لا يسقط الضمان وإذن المالك في التصرفات يسقط 
الضمان 

المطلب الأول: صيغ الضابط 

المطلب الثاني: معن الضابط 

المطلب الثالث: دليل الضابط 

المطلب الرابع: دراسة الضابط 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط 

المبحث الثائي: الأصل ألا يتصرف في ملك الغير أحد إلا 
پاذنه 

المطلب الأول: صيغ الضابط 

المطلب الثاني: معن الضابط 

المطلب الثالث: دليل الضابط 

المطلب الرابع: دراسة الضابط 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط 

المبحث الثالث: كل تصرف صح فيه الإذن: صحت فيه 


الإجارة 








Y۸ 


۷۹ 


۷۹ 


۸۱ 


AY 


AY 


AY 


AY 


AY 


AY 


۸٦ 


AY 


۸۹ 

































































المطلب الأول: صيغ الضابط 

المطلب الثاني: معن الضابط 

المطلب التاليقة ذليل الضايط 

المطلب الرابع: دراسة الضابط 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط 

المبحث الرابع: كل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه 
جاز أن يوكل فيه أو يتوكل 

المطلب الأول: صيغ الضابط 

المطلب الثاني: معن الضابط 

المطلب الثالث: دليل الضابط 

المطلب الرابع: دراسة الضابط 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط 

المبحث الخامس: كل متصرف بولاية إذا قيل له: افعل ما 
تشاء. فإنما هو لمصلحة شرعية 

المطلب الأول: صيغ الضابط 

المطلب الثاني: معن الضابط 

المطلب الثالث: دليل الضابط 

المطلب الرابع: دراسة الضابط 

المطلب الخامس: التطبيق على الضابط 

المبحث السادس: المأمور مقصور التصرف على ما تضمنه 
الأمر 

المطلب الأول: صيغ الضابط 

المطلب الثاني: معن الضابط 





۸۹ 


۸۹ 


15 


۹۲ 


۹۲ 


۹۳ 


۹ 


د 


5 


۹° 


۹٦ 


۹٦ 


۹۷ 


۹۸ 


۹۸ 


۹۸ 







































































المطلب الثالث: دليل الضابط 
المطلب الرابع: دراسة الضابط 
المطلب الخامس: التطبيق على الضابط 
الخاتمة: 

أهم النتائج 

التوصيات 

الفهارس العامة: 

فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس الأعلام والفرق 

فهرس المراحع والمصادر 


فهرس الموضوعات 





۹۸ 


۹۹ 












































